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  ملخص:
المؤسس  تنفيذه بالسلطة التنفيذية غير ان مقتضيات التعاون بين السلطتين دفعت الاصل ان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ويناط
التشريعية في  تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة ولى.الأ التشريعي في حالتين. الالدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية امكانية التدخل في المج
محل السلطة  الاعتراض على القوانين وحق اصدارها. الثانية .تحل فيها السلطة التنفيذية الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء رئيس الجمهورية حق

 .بالأوامرالتشريع  الجمهورية صلاحيةفي سن التشريع من خلال منح رئيس  ةيالتشريع
 ورودها في المقال وتدرج بصيغة النكرة.

 السلطة التنفيذية؛ البرلمان، الأوامر؛ الدستورية: الكلمات المفتاح
Abstract: 

The legislative authority has the power to intervene in the legislative sphere in two cases: the first 

is shared by the executive branch with the legislative authority in the legislative jurisdiction by 

giving the president of the republic the right to object On the laws and the right to issue them. The 

second is where the executive authority replaces the legislative authority in drafting the legislation 

by granting the president the power to legislate by order. 

Keywords: the executive authority؛  Parliament ؛Orders؛ constitution; 
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  مقدمة :
 –بع المميز للنظام الدستوري في الوقت الراهن، هو توزيع الاختصاصات الدستورية بين سلطات ثلاث لقد أصبح الطا

وقيام حدود واضحة في اختصاص كل منها، منعا للحكم المطلق الذي لايحده حد ولا يقيده  -التشريعية، التنفيذية، القضائية
 قيد.

تشريعية، اما السلطتان الاخريان فلهما اختصاصهما المبين في والأصل ان السلطة المختصة بوضع التشريع هي السلطة ال
 الدستور: فالسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ التشريع بعد انشائه، والسلطة القضائية تختص بتطبيقه على المنازعات التي تعرض عليها.

تسمى احدى الغرفتين المجلس الشعبي ويطلق على السلطة التشريعية اسم البرلمان ، والبرلمان في الجزائر يتكون من غرفتين 
 الوطني وتدعى الثانية مجلس الامة.

من الدستور الجزائري الحالي فان كل اعضاء الغرفة الاولى منتخبون، اما اعضاء الغرفة الثانية ،  118وطبقا للمادة 
 فالثلثان منهم منتخبون والثلث الاخر معينن من قبل رئيس الجمهورية.

لتشريع من اختصاص السلطة التشريعية فان مقتضايات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واذا كان الاصل ان ا
 دفعت المؤسس الدستوري الى اعطاء السلطة التنفيذية صلاحية التشريع في حالتين:

رئيس الجمهورية الأولى : تشترك فيها السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في الاختصاص التشريعي من خلال اعطاء  
 حق الاعتراض على التشريع، وحق اصداره.

والثانية: تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع، وهو ما يضعنا امام ما يعرف او بالتشريع عن 
لزم السرعة ، أو في وقت طريق الاوامر، والذي يصدره رئيس الجمهورية في حالات الضرورة أو في الظروف الاستثنائية التي تست

 يصادف عطلة السلطة التشريعية أو حلها.
وقد حاولنا من خلال موضوع بحثنا الإجابة على الإشكالية التالية: ماهي حدود سلطة رئيس الجمهورية في التشريع في 

 ضوء احكام الدستور الجزائري الحالي.
 وقد ارتاينا تقسيم الدراسة وفق الخطة الآتية.

 ل: اختصاصات رئيس الجمهورية المكملة للتشريع.المبحث الاو 
 المطلب الأول: الاعتراض على القوانين

 المطلب الثاني: إصدار القوانين
 المبحث الثاني: اختصاصات رئيس الجمهورية المنشأة للتشريع

 المطلب الأول: التشريع بأوامر في الحالات العادية
 ستثنائيةالمطلب الثاني : التشريع بأوامر في الحالة الا
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 المبحث الأول:
 اختصاصات رئيس الجمهورية المكملة للتشريع.

يقوم رئيس الجمهورية في الجزائر بإصدار التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية خلال الأجل المحدد دستوريا، وبذلك 
ي المفعول، وبذلك الإجرائيين يلزم التصرف يكون الرئيس قد تأكد فعلا من أن التشريع الصادر قد جاء وفق روح الدستور السار 

 الحكومة بتنفيذ التشريع.
وكان من اثر هذا التقرير أن الدستور الجزائري خول رئيس الجمهورية ان يعترض على التشريع الذي وافق عليه البرلمان 

م الدستوري الجزائري دور بغرفتيه، ويأتي الاعتراض عن طريق طلب إجراء مداولة ثانية، وبذلك يصبح لرئيس الجمهورية في النظا
 .1تشريعي ورقابي على النص التشريعي

 المطلب الأول: الاعتراض على القوانين.
ذهبت اغلب دساتير العالم إلى تمكين رئيس الدولة من أن يعترض على أي نص تشريعي وافق عليه البرلمان، ومرد ذلك 

  ، لكي يصدر القانون على قرينة من الدقة وفق نظرة الرئيس.ان هذا الاختصاص يحدث التوازن ، ومن ثم التعاون بين السلطتين
واستنادا على ذلك، ارتأى المؤسس الدستوري في الجزائر ان لا تهمل هذه الوسيلة وعليه، اعتمدها كمبدأ دستوري في 

 ظل الدستور الحالي.
 الفرع الأول: ماهية الاعتراض على القوانين.

 اض  على القوانين وأنواعه وطبيعته القانونية وأهميته و إجراءاته سنتناول فيما يلي تعريف حق الاعتر  
 أولا : تعريف الاعتراض على القوانين وأنواعه.

 .2يعرف الفقه حق الاعتراض بأنه سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان"
يز الاعتراض المطلق بصفتي النهاية والإطلاق فاعتراض وحق الاعتراض إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا، ويتم

رئيس الدولة يؤدي إلى قبر التشريع. حيث لا توجد أية وسيلة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزه، وهذا الاعتراض في الواقع ليس له 
 3البية الدول.سوى قيمة تاريخية لان خصائص النهاية والإطلاق تتعارضان مع المبدأ الديمقراطي لذلك هجرته غ

اما الاعتراض النسبي فانه يمكن للبرلمان التغلب عليه بإعادة الموافقة على التشريع من جديد وفقا للشروط التي يحددها 
 4الدستور.

 والاعتراض النسبي ينقسم إلى الأنواع التالية:
للبرلمبربران البربرذي وافبربرق علبربرى القبربرانون : يعتبربربر الاعبربرتراض الواقبربرف أقبربروى أنبربرواع الاعبربرتراض النسبربربي إذ لا يمكبربرن الاعترترتراض الواقترترف .أ

 5أول مرة ان يتغلب على اعتراض رئيس الجمهورية بأي أغلبية.
ويبربررى الفقبربره أن هبربرذا الاعبربرتراض يسبربرتهدف تحكبربريم الأمبربرة بصبربردد قبربرانون اختلبربرف عليبربره رئبربريس الدولبربرة والبرلمبربران، إذ مبربرن خلالبربره 

 القانون المعترض عليه، فبراذا وافبرق عليبره د إصبرداره رغبرم إرادة يقوم رئيس الدولة بحل البرلمان ليتم انتخاب برلمان جديد يبدي رأيه في
 6الرئيس.
: وهو الاعتراض الذي يستلزم للتغلب عليه أن يعيد البرلمان الذي أقر القانون الموافقة عليه بأغلبيبرة الاعتراض الموصوف .ب

 7مشددة.



 

 

 المدية  وم السياسية بجامعة يحي فارسكلية الحقوق والعل  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: ديسمبر سنة: 02( العدد: )03المجلد: )                    

 

4 

 الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

 

 ط د / بلا رشيد –أقصاصي عبد القادر د/ 

 
س  في أن يعيبرد القبرانون البرذي لا يوافبرق : يعتبر هذا الاعتراض أبسط أنواع الاعتراض، فهو حق للبررئيالاعتراض البسيط .ج

 8عليه إلى البرلمان وذلك لإعادة التصويت عليه بنفس الأغلبية التي سبق أن وافقت عليه.
هو الذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصبرير القبرانون والفصبرل في النبرزاع ببرين رئبريس الدولبرة والبرلمبران  الاعتراض الناقل: .د

 9.إلى جهة ثالثة يحددها الدستور
 ثانيا: الطبيعة القانونية للاعتراض على القوانين.

 10ظهر في هذا الخصوص ثلاث اتجاهات هي:
يذهب هذا الرأي إلى أن حق الاعتراض يعتبر عملا تشريعيا لان مشروع القانون لا يصبح قانون ما دام في وسع  الاتجاه الأول:

التشريع لا تكسبه صفة القاعدة القانونية مادام انه معرض  رئيس الجمهورية ان يعترض عليه، فمجرد موافقة البرلمان على
 للاعتراض.

يميز هذا الاتجاه بين صور الاعتراض المختلفة حسب قوتها، حيث انه يضفي الطبيعة التشريعية على الاعتراض  الاتجاه الثاني:
 الموصوف الذي يتطلب أغلبية مشددة دون غيره من صور الاعتراض.

أنصار هذا الاتجاه ان هناك بعض الإجراءات التي يستلزمها الدستور لوجود القانون إلا انه لا يعد عملا  يرى الاتجاه الثالث:
تشريعيا إلا الإجراء الذي يدخل في تكوين القانون وهو تصويت البرلمان، فكل الإجراءات التي تسبق هذه الموافقة وان اعتبرت 

غنى عنه لتكوين القانون الا أنها إجراءات تمهيدية ليس لها طبيعة العمل التشريعي  إجراءات تشريعية بالمعنى الواسع لان وجودها لا
بالمعنى الدقيق، لأنها لا تؤدي الى خلق القانون كذلك فان كل الإجراءات التي تلي الموافقة إنما تتدخل بعد اكتمال القانون فهي 

ول إلى قانون بإرادة البرلمان أما إذا اعترض على التشريع أصبح إجراءات تلزم لنفاذه. فاذا وافق الرئيس على مشروع التشريع تح
 مصيره في يد البرلمان وحده لهذا يخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن حق الاعتراض يعد عملا تنفيذيا.

ويبدو أن الرأي القائل بالطبيعة التشريعية لحق الاعتراض هو الراجح ذلك ان اعتراض رئيس الجمهورية على النصوص 
لتشريعية التي يصوت عليها البرلمان يمكن اعتبارها مشاركة في ممارسة الاختصاص التشريعي بالأخص في ظل الدستور الجزائري ا

 الذي يتطلب أغلبية مشددة للتصويت على التشريع الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية حيث يشترط موافقة أغلبية ثلثي 
داً على الاختصاص التشريعي للبرلمان ذلك ان النظام السياسي الجزائري اعتمد على التعددية الحزبية أعضائه وهذه النسبة تعد قي

فينتج عن ذلك أغلبية برلمانية غير متماسكة  –ائتلاف حزبي  –والتمثيل النسبي، مما يؤدي الى تشكيل البرلمان من عدة أحزاب 
ونية لطلب المداولة الثانية، الا انه يبقى هذا الاعتراض توقيفيا إلى ان يحدد يصعب معها تحقيق هذه النسبة، مما يؤكد القوة القان

  11( أعضائه او تعديله وفقا لمشيئة رئيس الجمهورية.المجلس الشعبي الوطني مصيره بالتصويت عليه ببر )

 ثالثاً: أهمية الاعتراض على القوانين
 ه يؤدي دوران احدهما سياسي والأخر تشريعي.تكمن اهمية الاعتراض  على القوانين في ان

 الدور السياسي للاعتراض على القوانين-1
ان حق الاعتراض هو أحد عناصر تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، فلا يكفي لاحترام مبدأ الفصل بين 

تعدي كل سلطة على اختصاصات الأخرى، إنما  السلطات تقسيم العمل بين السلطات الثلاثة، لان ذلك ليس ضامنا يحول دون
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يجب إلى جانب ذلك ان تسلح كل سلطة بما يكفل لها ان توقف تعدي، السلطات الأخرى، ومن هنا تتضح الحاجة الى حق 
 12الاعتراض.

لمان ومن هذا المنطلق، تجلى حق الاعتراض كضمان ضد التعسف البرلماني ومن ثم اعتبر كوسيلة لتحقيق التوازن بين البر 
والسلطة التنفيذية، حول نص تشريعي معين، وهو على خلاف حق حل البرلمان، الذي يعد إجراء استثنائيا، لا يجوز اللجوء إليه 

من الدستور الذي يقضي  147الا في حالة عدم موافقته على طلب تعديل نص تشريعي وهذا ما يفهم من مضمون المادة 
  13شعبي الوطني في حالة رفضه الموافقة على تعديل نص تشريعي طلب بشأنه مداولة ثانية.بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس ال

ومجمل القول أطلق الدستور ممارسة هذه الرخصة دون قيد سوى من حيث المدة الزمنية المقررة لذلك، وعليه يباشر هذا 
كومة، وتأكيدا لما تقدم، هذا رئيس الدولة، وبذلك الإجراء سوف يدافع عن سياسة الح –تحت مظلة  –الاختصاص 

  14الاختصاص يدعم مكانة الهيئة التنفيذية في مواجهة البرلمان.
 الدور التشريعي للاعتراض على القوانين.-2

يكمن الدور التشريعي لحق الاعتراض في تفادي ظاهرة القوانين المعيبة الى جانب أنه يزود السلطة التنفيذية بسلاح فعال 
 امجها التشريعية والمالية.يكفل لها تنفيذ بر 

ويتسع تعبير " القوانين المعيبة " ليشمل الى جانب سوء الصياغة العيوب الدستورية وعدم الملائمة، حيث ذهب البعض          
الى القول ان " حق الاعتراض ليس فقط هو الدرع الذي يحمي امتيازات الحكومة واختصاصاتها وانما يمثل صمام الأمان الذي 

عن الأمة آثار الحزبية والاندفاع، والتسرع الذي يؤثر على الأغلبية البرلمانية، فهذا الحق يستهدف في المقام الأول تفادي  يدفع
ظاهرة القوانين المعيبة التي تصدر تحت وطأة الاندفاع أو التهور او الانفعال، ذلك ان البرلمان بوصفه هيئة جماعية يسهل انسياقه 

  15فعال وقتي ، مما يستلزم إخضاع القوانين البرلمانية لفحص تال من جانب سلطة مستقلة.تحت وهم طارئ، أو ان
 الفرع الثاني: إجراءات الاعتراض على القوانين.

أعطى الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على النصوص التشريعية التي اقرها البرلمان، وقد تضمنت المادة 
 ممارسة رئيس الجمهورية لحق الاعتراض وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:من الدستور كيفية  147

 أولا : تسبيب طلب الاعتراض:
حتى يتمكن المجلس الشعبي الوطني من دراسة مبررات الاعتراض على النص التشريعي ويقرر في ضوئها الموافقة على هذا 

ئيس الى الاعتراض وهذا ما ذهب اليه الدستور الجزائري لسنة النص من عدمها لا بد ان يتضمن الطلب الأسباب التي دفعت بالر 
تخلى عن هذا الإجراء وترك السلطة التقديرية في ذلك للرئيس، ونظرا لأهمية تسبيب الاعتراض  1996. غير ان دستور 1963

 يستحسن بالمشرع الدستوري ان يبقي عليه نظرا لما يلي :
 قشة الاعتراض الا في ضوء الأسباب التي بينها الرئيس.لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني دراسة ومنا -1
اذا جاء اعتراض الرئيس على نص تشريعي دون ان يبين أسبابه ، فانه بذلك يضفي صفة العموم والغموض على الاعتراض   -2

 16قراره مرة أخرى.(أعضائه لإ فيفقد الهدف منه، اذ يكون من السهل على المجلس الشعبي الوطني الحصول على نسبة) 

 ثانيا: تسليم الاعتراض خلال مدة معينة.
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من الدستور الجزائري الحالي على انه " يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون  147تنص المادة 

 د التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره ".
لجمهورية ان يسلم اعتراضه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقرار النص التشريعي بموجب هذه المادة على رئيس ا 

وبالتالي فان قيد المدة الذي حدده المؤسس الدستوري يهدف الى صدور القانون في اقرب الآجال وعليه فانه بمجرد انقضاء المدة 
 17المقررة قانونا، يسقط ما للرئيس من حق الاعتراض.

 ط نصاب معين.ثالثا: اشترا
(أعضاء المجلس  على أنه " وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثي)  147/2نص الدستور الجزائري  في المادة 

 الشعبي الوطني." 
رار القانون مرة ثانية يلاحظ من هذا النص أنه يمكن لإرادة المجلس الشعبي الوطني ان تتغلب على اعتراض الرئيس بإق

بأغلبية ثلثي أعضائه، فالدستور يتطلب أغلبية مشددة الأمر الذي يؤدي الى تقوية مركز رئيس الجمهورية، لان تحقيق هذه الأغلبية 
المشددة للتخلص من الاعتراض الرئاسي ليس بالأمر السهل خاصة اذا كان البرلمان تتعدد فيه الأحزاب، لهذا غالبا ما ينتهي 

عتراض الى تعديل النص وفقا لرغبة رئيس الجمهورية وهذا يضع المجلس الشعبي في حرج سياسي امام الرأي العام لان حصول الا

هو أمر بعيد المنال وان   -ائتلاف حزبي –( أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يتكون من أغلبية متماسكة النص على نسبة) 
ن ان يكون عامل وحدة البرلمانيين لتأكيد موقفهم بجمع الأغلبية المطلوبة إذا شعروا بان رئيس كان غير مستحيل حيث يمك

 18الحكومة قد خرج عن البرنامج المعتمد  أو ان الرئيس وراء ذلك يريد فرض اتجاه معين او رفض اختيار البرلمانيين .
 المطلب الثاني: إصدار القوانين.

لتشريع من قبل البرلمان، ولم يعترض عليه رئيس الجمهورية، تحقق وجوده القانوني، ومع ذلك إذا د إقرار مشروع أو اقتراح ا
 فانه لا يصبح نافذ بمجرد هذا الوجود القانوني ، بل أن نفاذه يتوقف على أمرين هما : إصدار التشريع ونشره.

 سنتناول  فيما يلي تعريف الإصدار وتحديد طبيعته كما يلي:
 يف الإصدار.الفرع الأول: تعر 

يقصد بالإصدار : تسجيل سن التشريع ووضعه موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية بتنفيذه باعتباره أحد 
تشريعات الدولة، وبهذه المثابة فان الإصدار يعد شهادة ميلاد لهذا التشريع تكون سندا لتنفيذه وإقرارا من رئيس الجمهورية بان 

 19موافقة البرلمان عليه. هذا التشريع قد تمت فعلا
 20فالإصدار يتضمن أمور ثلاثة:

 شهادة الرئيس بأن البرلمان قد أقر التشريع طبقاً للأوضاع الدستورية  .1
ان رئيس الجمهورية قد تنازل عن حق الاعتراض ، وان سلطته في الاعتراض قد انتهت لإصرار المجلس الشعبي الوطني  .2

 أعضائه.على التشريع مرة ثانية بأغلبية ثلثي 
 ان التشريع قد أصبح واجب النفاذ، ولذلك فان الرئيس يأمر أعضاء السلطة التنفيذية بالقيام بتنفيذه. .3
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وسلطة إصدار التشريع تثبت لرئيس الجمهورية الذي يصدر التشريع بمرسوم رئاسي يسمى مرسوم الإصدار يتضمن أمرا 
 .21بتنفيذ التشريع

ية فائدتان رئيسيتان ، فهو وسيلة لتفادي تلقي السلطة التنفيذية أوامر من ولإصدار التشريع من طرف رئيس الجمهور 
السلطة التشريعية وتلقيها مباشرة من رئيسها، وهو وسيلة في يد رئيس الجمهورية تمكنه من رقابة التشريعات الصادرة عن السلطة 

 22التشريعية وردها إليها عند الضرورة قصد إجراء مداولة ثانية.
 23ار التشريع عنصرين هما:ويتضمن إصد

 تسجيل موافقة البرلمان ورئيس الدولة على النصوص التشريعية أو إقرار البرلمان ثانية لمشروعات التشريعات المعترض عليها.-1
 الأمر بتنفيذ هذا التشريع بعد ان اكتملت جميع مقوماته التشريعية كقانون من قوانين الدولة.-2

يوما  30منه  144الي أجلا لإصدار التشريعات من طرف رئيس الجمهورية وهو طبقا للمادة وقد حدد الدستور الجزائري الح
 24ويوقف هذا الأجل في حالة إخطار الرئيس للمجلس الدستوري.

يوم  باختلاف نوع القانون ، فالقوانين العادية من تاريخ إحالتها إلى رئيس الجمهورية،  30ويختلف بدء احتساب أجل 
ستفتائية من تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية، والقوانين العضوية من تاريخ صدور رأي المجلس الدستوري والقوانين الا

 25بمطابقة القانون للدستور، أو من تاريخ تسلمه من رئيس الجمهورية.
يترتب عند عدم مراعاة  لم تتضمن أي جزاء 2016المعدل في  96ودستور  89ودستور  76ويجدر التنبيه أن قواعد دستور 

الذي اعترف لرئيس الجمهورية بسلطة إصدار النص خلال عشرة  63رئيس الجمهورية لقيد المدة المذكورة وهذا خلافاً لدستور 
 .26( أيام فان لم يصدره في الأجل المذكور نقل الإختصاص إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني10)

 الفرع الثاني: طبيعة الاصدار.
 الفقه حول طبيعة الإصدار وظهر في هذا الخصوص عدة اتجاهات هي:  لقد اختلف

الاتجاه الأول: يرى بان الإصدار يعد عملا مكملا للقانون، لان القانون الذي لم يصدر رغم موافقة البرلمان عليه، لا يلزم المحاكم 
  27بتطبيقه ولا الإدارة بتنفيذه، ولا المواطن باحترامه.

أن الإصدار هو الإجراء الوحيد الذي يعطي القانون قوته الإلزامية، وان التصويت البرلماني لا يعدو ان يكون الاتجاه الثاني، يرى 
 28مجرد مقررات دون أن يحق للبرلمان منحها القوة الإلزامية التي ينفرد بها الجهاز التنفيذي.

ة لا يشارك البرلمان بذلك الإجراء في مباشرة السلطة الاتجاه الثالث: يرى بان الإصدار لا ينشئ النص التشريعي لان رئيس الدول
التشريعية ، وما يؤكد صحة ذلك ، ان رئيس الدولة يرفق النص التشريعي بمرسوم الإصدار، وبذلك يضفي الصبغة القانونية على 

  29النص التشريعي لا غير .
 المبحث الثاني:

 إختصاصات رئيس الجمهورية المنشئة للتشريع.
لتشريعية ، في نظام الفصل بين السلطات هي التي تتولى مهمة سن التشريع، غير انه اذا كان هذا هو ان السلطة ا 

  30الأصل فان هناك ظروفا خاصة تجعل السلطة التنفيذية تحل محل السلطة التشريعية في سنه عن طريق الأوامر التشريعية.
 يشرع بأوامر.وسنتناول فيما يلي الحالات يجوز فيهما لرئيس الجمهورية ان 
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 المطلب الأول: التشريع بأوامر في الحالات العادية

مبربرن الدسبربرتور فبربران رئبربريس الجمهوريبربرة يتبربرولى صبربرلاحية التشبربرريع بأوامبربرر وهبربرذا في حالبربرة شبربرعور  142و  138بموجبربرب المبربرادتين  
 المالية في المدة المحددة ذلك.المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون 

 الفرع الأول: التشريع بالأوامر في حالة غياب السلطة التشريعية
 سنتناول فيما يلي  المقصود بالأوامر التشريعية الصادرة في غياب السلطة التشريعية وشروطها  

 أولًا: المقصود بالأوامر التشريعية الصادرة في غيبة السلطة التشريعية
من الدستور على مايلي " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شبرعور المجلبرس  142 نصت المادة 

 الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة"
لات يستفاد من هذا النص أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يشرع بأوامبرر في غيبراب السبرلطة التشبرريعية لمواجهبرة حالبرة مبرن حبرا 

الاستعجال حيث أنه من المعروف أن البرلمان لا ينعقد بصفة دائمة بل توجد فترات يكون فيها معطبرلًا، إمبرا بسبربب حلبره أو وقبرف 
تسبرتعدي  -أي الاسبرتعجال –جلساته أو بسبب إجازاته السنوية فاذا طرأت في فترة مبرن هبرذه الفبرترات حالبرة مبرن حبرالات الضبررورة 

واجب إعطاء رئيس الجمهورية الحق في سنه استثناءً من الأصل العام مع إتخاذ كافبرة الضبرمانات سن تشريع معين، فانه يكون من ال
 31اللازمة لإخضاع التشريع الذي سنه لرقابة البرلمان اللاحقة، حيث يصير التشريع وكأنه صدر من البرلمان ذاته في أخر الأمر.

صبردره رئبريس الجمهوريبرة مبرن لبروائح خبرلال فبرترة غيبراب السبرلطة وقد اختلف الفقه المصري في تحديبرد الطبيعبرة القانونيبرة لمبرا ي
 التشريعية.

فذهب البعض إلى أن هبرذه اللبروائح ذات طبيعبرة إداريبرة، ولا تتغبرير هبرذه الطبيعبرة بتصبرديق البرلمبران عليهبرا ، ويرجبرع   
ار الشبركلي ومبرن ثم تعبربر أنصار هذا الرأي السبب في ذلك إلى ان معيبرار التفرقبرة ببرين العمبرل الإداري والعمبرل التشبرريعي هبرو المعيبر

 32هذه اللوائح إعمالًا إدارية لأن الجهة التي أصدرتها هي السلطة التنفيذية رغم تصديق البرلمان عليها.
مبربرن الدسبربرتور المصبربرري  147أمبربرا البربربعض الآخبربرر في الفقبربره فبربريرى أن هبربرذه اللبربروائح التشبربرريعية المتخبربرذة طبقبربراً للمبربرادة   
يبربرة يملبربرك إصبربردار قبربررارات لهبربرا قبربروة القبربرانون إذا حبربردث في غيببربرة البرلمبربران مبربرا يوجبربرب والبربرتي تقضبربري بأن رئبربريس الجمهور  1971لسبربرنة 

 33الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، تعتبر أعمالًا إدارية لها قوة القانون. 
ير ويرى الإتجاه الراجح في الفقه أن لوائح الضرورة  ذات طبيعة إدارية منذ صدورها أخذاً بالمعيار الشكلي، وتتغبر  

 34هذه الطبيعة متى عرضت على البرلمان وأقرها، فانها تتحول منذ التصديق عليها إلى قوانين.
 ثانياً: شروط الأوامر التشريعية الصادرة في غياب السلطة التشريعية

الشبرعبي  من الدستور على مايلي " لبررئيس الجمهوريبرة أن يشبررع بأوامبرر في مسبرائل عاجلبرة في حالبرة شبرعور المجلبرس 142نصت المادة 
 الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.

 ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي أتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. 
 تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان." 
 ان سن التشريع من طرف رئيس الجمهورية يستفاد من هذا النص أن هناك شروط  ينبغي تحققها لإمك 

 الشرط الأول: وجود حالة ضرورة تستدعي إصدار تشريع دون تأخير.
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، وقبربرد أوضبربرح المجلبربرس الدسبربرتوري  أن "الهبربردف مبربرن 2016د اسبربرتحداث هبربرذا الشبربررط بمقتضبربرى التعبربرديل الدسبربرتوري لسبربرنة  
 35سائل العاجلة فقط".ذلك هو تعزيز المهام التشريعية للبرلمان وحصر التشريع بأوامر في الم

و تجدر الإشارة إلى أن  تقدير قيام حالة الضرورة مسألة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، ولا ضرر في ذلك طالما ان 
التشريع الذي سيتولى القيام به يكون خاضعا لرقابة السلطة التشريعية حينما يعرض عليها بعد اصداره، بحيث تستطيع هذه 

 36ذا ثبت لديها ان الظروف لم تكن تبرر اصدار هذا التشريع الا توافق عليه.السلطة، ا
 الشرط الثاني: غياب السلطة التشريعية. 

من الدستور الجزائري فان لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلبرس  142حسب المادة 
 الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية.

تفاد مبربربرن هبربربرذا البربربرنص أن لبربربررئيس الجمهوريبربربرة ان يشبربربررع  بأوامبربربرر في حالبربربرة وجبربربرود حالبربربرة اسبربربرتعجال أثنبربربراء غيبربربراب السبربربرلطة يسبربربر 
 التشريعية وتكون هذه السلطة غائبة في حالتين:

د الحالة الأولى : حالة شغور المجلس الشعبي الوطني نتيجة لحله بسبب عدم موافقته على مخطط عمبرل الحكومبرة للمبررة الثانيبرة، أو عنبر
 37استعمال رئيس الجمهورية لحقه في الحل، أو بسبب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة.

 38فالتشريع بالأوامر في هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز ثلاث أشهر، وهو الأجل الذي يجب أن تجرى فيه الإنتخابات التشريعية.
اً طوال أيام السنة، وإنما يجتمع لفترة زمنية معينة، والدستور الجزائري الحالة الثانية: وجود البرلمان في عطلة، إن البرلمان لا يظل منعقد

كان ينص على أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر بين دورتي البرلمان، باعتبار أن هبرذا الأخبرير كبران   2016الحالي قبل تعديله في 
أصبربربح للبرلمبربران دورة  2016التعبربرديل  الدسبربرتوري لسبربرنة يجتمبربرع في دورتبربرين عبربراديتين، وبالتبربرالي يشبربررع رئبربريس الجمهوريبربرة بينهمبربرا، أمبربرا في 

واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل. وبالتالي المدة الباقية التي يشرع فيها رئيس الجمهورية عبرن طريبرق الأوامبرر هبري شبرهرين 
 39في السنة.

البرلمبربران في دورة طارئبربرة لمناقشبربرة ويثبربرور التسبربرانل هنبربرا لمبربراذا لم يكتبربرف الدسبربرتور بالإعبربرتراف لبربررئيس الجمهوريبربرة بسبربرلطة اسبربرتدعاء 
 التشريع المراد سنه، دون حاجة لإصداره في غيابه ودون مشاركة منه؟ 

يبررى بعبربرض الفقبره أن الحكمبربرة البربرتي أرادهبرا المؤسبربرس الدسبربرتوري مبرن وراء الإعبربرتراف لبررئيس الدولبربرة بسبربرلطة التشبرريع عبربرن طريبربرق 
طبربررق والإجبرراءات العاديبربرة قبربرد يأخبربرذ وقتبربراً طبربرويلًا في الدراسبربرة والمناقشبربرة الأوامبرر هبربرو أن اسبربرتدعاء البرلمبربران للنظبربرر في تشبربرريعات معينبربرة بال

سبرواءً أمبربرام اللجبربران المختصبربرة أو غبربررف البرلمبربران. وهبربرو مبربرا لا يخبربردم حالبربرة الضبربررورة ويعطبربرل صبربردور البربرنص لبربرذا وجبربرب الإعبربرتراف لبربره بهبربرذه 
  40بيد أعضاء البرلمان. –إن كان له موجب  -السلطة وتبقى ضمانة إلغاء النص

 الث: عرض الأوامر على مجلس الدولة.الشرط الث
بمبربرا أن مشبربراريع الأوامبربرر تعبربرد هبربري أيضبربراً نصوصبربراً تشبربرريعية، فانبربره مبربرن باب أولى أن تعبربررض علبربرى مجلبربرس الدولبربرة، شبربرأنها في ذلبربرك شبربرأن 

  41مشاريع القوانين المقدمة من الوزير الأول. فكلاهما متعلق بالسلطة التنفيذية.
ا " يشرع الرئيس بأوامر )...( بعد رأي مجلس الدولة" فهذه الصياغة القانونيبرة بقوله 142وهذا الشرط نصت عليه المادة 

 توضح إنتفاء الصفة الإلزامية لرأي مجلس الدولة. 
 42وحسب رأي المجلس الدستوري فان " الرأي المسبق لمجلس الدولة يعطي ضمانة وقوة لهذا النصوص" 
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 ط د / بلا رشيد –أقصاصي عبد القادر د/ 

 
 .اءالشرط الرابع: اتخاذ الأوامر التشريعية مجلس الوزر 

يلزم عرض الأوامر على مجلس البروزراء رغبرم أن القبررار النهبرائي داخبرل هبرذا المجلبرس يعبرود لبررئيس الجمهوريبرة، إلا ان الحكومبرة  
 43هي المكلفة بتنفيذ هذه الأوامر ومن ثم فان اتخاذ هذه الأوامر بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء يساهم في سرعة تنفيذها.

 مر على السلطة التشريعية لاقرارها. الشرط الخامس: وجوب عرض الأوا
لضمان الرقابة على التشريع الذي يصدره رئيس الجمهورية، اوجب الدستور على رئيس الجمهورية ان يعرض هذه الأوامر 

 على البرلمان في مدة قصيرة من تاريخ اصداره.
عرض هذه الأوامر على البرلمان  وما يعاب على المؤسس الدستوري عدم ترتيب أي جزاء على تأخر رئيس الجمهورية في

 44أو عدم عرضها أصلاً.
فاذا قام رئيس الجمهورية بعرض الاوامر التشريعية على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له، يكون قد أوفى بالتزامه 

 .45الات التاليةومكن البرلمان من فرض رقابته على الاوامر التي اتخذت في غيبته وتكون نتيجة الالتزام بالعرض احدى الح
:موافقة البرلمان: بموافقة البرلمان على هذه الاوامر تصبح قوانين قائمة بذاتها، والأغلبية المشترطة من قبل البرلمان للموافقة على -1

هذه الأوامر تختلف باختلاف نوع المجال التشريعي الذي تدخل فيه رئيس الجمهورية بأوامر فاذا تدخل في المجال المخصص 
من الدستور فان الاغلبية المشترطة هي الاغلبية البسيطة بالنسبة لنواب المجلس  140نين العادية المنصوص عليه في المادة للقوا

فانه  141الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة. أما إذا تدخل في المجال المخصص للقوانين العضوية المنصوص عليه في المادة 
 46لنواب المجلس الشعبي الوطني واعضاء مجلس الأمة.يستلزم موافقة الأغلبية المطلقة 

 142:عدم موفقة البرلمان: في هذه الحالة يزول ما للأمر من قوة القانون وتتوقف عن ترتيب اثاره، وهذا ما نصت عليه المادة -2
 من الدستور وفي هذه الحالة نميز بين احتمالين.

 الأول: ان الالغاء يكون من تاريخ عدم الموافقة، اي تتوقف هذه الاوامر عن ترتيب اثارها بالنسبة للمستقبل فقط.
 الثاني: ان يكون الالغاء باثر رجعي.

الدستور الجزائري لم يوضح ذلك بالنسبة للمراكز القانونية للاشخاص التي ترتبت عن تطبيق هذه الاوامر، اذ اقتصر  
ة الى اعتبار الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، بعد عرضها عليه، لا غية ، دون ذكر ما اذا كان هذا الالغاء يحمل على الاشار 

معنى زوالها بالنسبة للمستقبل فحسب، وحينئذ يعتمد نفاذ هذه الاوامر في الفترة السابقة، ام ان الالغاء يتضمن زوالها باثر رجعي 
ذ يحق التسانل عن مصير الاثار القانونية التي تكون قد ترتبت عن هذه الاوامر في الفترة السابقة على ينسحب الى الماضي، وحينئ

 47عدم اقرارها.
يرى الإتجاه الراجح أن الإلغاء يمتد إلى المستقبل فقط ولا يكون له أثبرر رجعبري، لأن هبرذا الأخبرير لا يكبرون إلا ببرنص نظبرراً لمبرا قبرد 

ق والمراكبربرز القانونيبربرة البربرتي نشبربرأت قببربرل عبربررض هبربرذه الاوامبربرر علبربرى البرلمبربران. ولهبربرذا تظبربرل هبربرذه ينطبربروي عليبربره مبربرن مسبربرالح ببربربعض الحقبربرو 
 .48الأوامر سارية ولكنها كقرارات إدارية فقط 

علبربرى البربررغم مبربرن قيبربرام السبربرلطة التنفيذيبربرة بعبربررض التشبربرريع علبربرى البرلمبربران في خبربرلال  :سبربركوت البرلمبربران عبربرن إببربرداء الموافقبربرة أو البربررفض -3
دستور فقد لوحظ في العمل ترك بعض التشبرريعات معلقبرة دون أن يببرت البرلمبران في أمرهبرا، وقبرد بلبرأ الأمبرر أحيبراناً الفترة المحددة في ال

 49مرور سنوات متتالية ومع ذلك يستمر العمل بالتشريع طيلة هذه السنوات ويظل حائزاً لقوة القانون.
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 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
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ي خلالها رأيه بالقبول أو الرفض فيه خطورة كبيرة إن عدم تحديد نصوص الدستورية للمدة التي يتعين على البرلمان أن يبد
على حقوق وحريات الأفبرراد فقبرد يتعمبرد البرلمبران في سبربيل محبراباة السبرلطة التنفيذيبرة اتخبراذ موقبرف سبرلبي اتجبراه الأوامبرر التشبرريعية لكبري 

 50يطيل عمرها أطول فترة ممكنة.
 الشرط السادس: عدم مخالفة الأوامر للدستور.

امر التشريعية مخالفة لقاعدة تشريعية أعلى أي الا يكون مخالفا لقواعد الدستور، وهذا امر طبيعي ينبغي الا تكون الأو 
فالتشريع العادي الصادر عن البرلمان يجب الا يخالف الدستور، ولذلك ومن باب أولى لا تملك السلطة التنفيذية ارتكابها هذه 

 51التشريعات.المخالفة عندما تحل محل السلطة التشريعية في سن بعض 
 الفرع الثاني: إصدار قانون المالية بموجب أمر 

يورد الدستور الجزائري حالة خاصة تحل فيها السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن التشريع رغم وجود هذه 
 الأخيرة وعدم غيابها ورغم عرض مشروع التشريع عليها.

ما يلي " يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من الدستور الجزائري على  138فقد نصت المادة 
( من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة، وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية 75) 

 مشروع الحكومة بأمر "
صفه رئيساً للسلطة التنفيدية أن يصدر المشروع المتعلق بقانون يفهم من هذا النص بوضوح انه يحق لرئيس الجمهورية بو 

المالية الذي تقدمت به الحكومة بامر يقضي بتنفيذ هذا المشروع باعتباره تشريعا دون انتظار المصادقة عليه من قبل السلطة 
 .52التشريعية وذلك بتحقق الشروط التالية

 ى السلطة التشريعية للمصادقة عليه.طرح مشروع التشريع المتعلق بقانون المالية عل-1
 عدم بت السلطة التشريعية في هذا المشروع في المدة المحددة لذلك.-2
 ثبوت الصفة الاستعجالية للمشروع في نظر السلطة التنفيذية.-3

ك في خطورته امام واذا كان هذا النص يواجه حالة تقاعس البرلمان عن البت في مشروع التشريع المقدم من الحكومة، الا انه لا ش
ما يعطيه للسلطة التنفيذية من سلطة خطيرة تمكنها من انتزاع حق التشريع من السلطة التشريعية وهي السلطة المختصة اصلا 

  53بسن التشريع، ولهذا فقد لقي هذا النص معارضة وانتقادا من بعض الفقهاء.
قبرة الوظيفيبرة ببرين البرلمبران والحكومبرة أجبرل التصبرويت علبرى المحبردد للعلا 16/1254من القانون العضبروي  44وقد أوضحت المادة 

مشروع قانون المالية بشكل مفصل، فالمجلس الشبرعبي البروطني يصبروت علبرى مشبرروع هبرذا القبرانون في مبردة أقصبراها سبربعة وأربعبرون 
 يوماً. (20( يوماً ابتداء من تاريخ إيداعها ويصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه عشرون )47)

( 8( يومبراً، وتبقبرى مبردة الثمانيبرة )67وعليه، فالأجل الذي تصوت من خلال غرفتا البرلمان هبرو سبربعة وسبرتون )  
أيام، وهبربري مخصصبربرة للببربرث في مشبربرروع قبربرانون الماليبربرة مبربرن اللجنبربرة المتسبربراوية الأعضبربراء وهبربرذا في حالبربرة الخبربرلاف ببربرين الغبربررفتين حبربرول 

 من الدستور. 138، المشار إليها في المادة يوماً  75مشروع هذا القانون، وهكذا يوزع اجل 
أمبربرا في حالبربرة عبربردم المصبربرادقة لأي سبربربب كبربران خبربرلال المبربردة المحبربرددة فبربران رئبربريس الجمهوريبربرة ملبربرزم بإصبربردار مشبربرروع   

 قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية.



 

 

 المدية  وم السياسية بجامعة يحي فارسكلية الحقوق والعل  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: ديسمبر سنة: 02( العدد: )03المجلد: )                    

 

12 
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 ط د / بلا رشيد –أقصاصي عبد القادر د/ 

 
إمكانيبربرة صبربردور مشبربرروع الحكومبربرة في شبربركل أمبربرر لبربره قبربروة قبربرانون  " والجبربردير بالبربرذكر أنبربره في مجبربرال الماليبربرة أن البربرنص في الدسبربرتور علبربرى

المالية قد يببردو، مبرن خبرلال القبرراءة السبرطحية، أن الهبردف الأول والأخبرير هبرو تبروفير الوسبرائل الماليبرة للحكومبرة لمواجهبرة المتطلببرات 
تجبربراوز الموقبربرف الإسبربرتقلالي  الماليبربرة للسبربرنة المقبلبربرة. ولكبربرن الحقيقبربرة، أن هنبربراك هبربردف آخبربرر، يتمثبربرل في تمكبربرين الحكومبربرة دسبربرتورياً مبربرن

للمجلس الشعبي الوطني الذي يمكن أن يعبر عنه أثناء أداء وظيفته التشريعية سواء بإلغاء بنود من مشبرروع الحكومبرة أو تعبرديلها 
بما لا يتفق ورأي الحكومة. فتوعز هذه الأخيرة لمجلس الأمة بواسطة ممثلي رئيس الجمهورية و/أو ممثليها رفض النص الذي حبراز 
موافقبرة المجلبرس الشبرعبي البروطني. وبالنتيجبرة تأجيبربرل الموافقبرة عليبره في آجالبره وتمكبرين البربررئيس مبرن إصبردار مشبرروع الحكومبرة في شبربركل 
أمر له قوة قبرانون الماليبرة. بمبرا يسبرمح لهبرا مبرن تحقيبرق الهبردف الخفبري مبرن البرنص الدسبرتوري المتمثبرل في مواجهبرة أي موقبرف يعارضبرها 

 " 55معارضة للسلطة التنفيذية، ولو أنها حازت رضا وتأييد أغلبية الشعبخاصة إذا جاء من اغلبية في المجلس 
 

 المطلب الثاني: التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية .
 سنعرض فيما يلي لتحديد المقصود بالحالة الاستثنائية و شروطها: 

 الفرع الأول: المقصود بالحالة الاستثنائية
د حال وجسيم لمؤسسات النظام الجمهوري أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه، أو يعرف الظرف الإستثنائي، بأنه تهدي 

 56تنفيذ معاهداته الدولية، يؤدي إلى انقطاع السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية في الدولة.
وامر في الحالة من الدستور الجزائري على انه " يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع با 142نصت الفقرة الرابعة من المادة 

من الدستور فانه طبقا  107من الدستور " فاذا طرأت ظروف حددتها الفقرة الاولى من المادة  107الاستثنائية المذكورة في المادة 
، يحق لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر لها قوة التشريع العادي عن 107التي احالت على المادة  142للفقرة الرابعة من المادة 

 57اتخاذ الاجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الامة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية . طريق
لا يمكن إعلانها إلا بتوافر شروط وضوابط معينة، والسبب في ذلك  107أن الحالة الاستثنائية التي نظمها نص المادة 

 58الأفراد.يعود إلى خطورة هذا الإجراء على حريات وحقوق 
 وقد أنقسم الفقه حول تحديد طبيعة الأوامر التشريعية الصادرة في ظل الحالة الإستثنائية إلى ثلاث إتجاهات:

يبررى أنصبراره أن هبرذه الأوامبرر ذات طبيعبربرة إداريبرة لأنهبرا صبرادرة عبرن رئبريس الجمهوريبربرة البرذي يعبرد سبرلطة إداريبرة، ولبربريس  الإتجتراه الأول:
 59ا تخضع لرقابة القضاء الإداري.سلطة تشريعية وما دامت كذلك فانه

يبررى أنصبراره ضبربررورة التمييبرز ببربرين القبررارات البرتي تصبربردر في المجبرال التشبربرريعي، العائبرد للبرلمبران، والقبربررارات البرتي تبربردخل في  الإتجتراه الثترتراني:
 60مجال التنظيم. فالأولى تخضع لرقابة البرلمان والثانية تخضع لرقابة القضاء الإداري.

أصحاب هذا الإتجاه ان كل الأعمال المتعلقة بالحالة الاستثنائية تعتبربر مبرن أعمبرال السبريادة، وهبرذا نظبرراً لوحبردة  : يرىالإتجاه الثالث
 61هدفها وصعوبة التمييز بينها، فهي لا تخضع لأية رقابة قضائية إدارية.

 الفرع الثاني: شروط إعلان الحالة الاستثنائية
ة الاستثنائية ويمكن تصنيف هذه الشروط الى شروط موضوعية وشروط سنتطرق فيما يلي  إلى بيان شروط إعلان الحال

 شكلية.
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 .أولًا: الشروط الموضوعية
 للدخول في الحالة الاستثنائية يتعين ان نواجه خطر يهدد موضوعات محددة نص عليها الدستور.

الا في حالة كون الخطر الذي  107ادة وبناء عليه ، لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة السلطات الاستثنائية التي تخولها الم
يهدد مؤسسات الدولة ، داهما ) حالا ( وجسيما كنشوب حرب اهلية داخلية او مع دولة اجنبية، أو قيام اضراب عام يتخذ 

بقولها ان يكون هذا التهديد الحال والجسيم  متعلقا  107طابع التمرد، او حدوث عصيان عسكري، وهذا ما نصت عليه المادة 
 62حد الامور الثلاثة: المؤسسات الدستورية، أو استقلال البلاد، او سلامة ترابها.بأ

 :63من الدستور امران  107ويفهم من نص الفقرة الاولى من المادة 
الأول: أن التشريع الذي يصدره رئيس الجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية يجب ان يقتصر من حيث موضوعه على مواجهة 

 ة في هذا النص.الظروف المحدد
الثاني: ان تقدير تحقق الحالة الاستثنائية او عدم تحققها مسألة تخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية باعتباره مجسدا لوحدة 

 الامة والدولة داخل البلاد وخارجها وباعتباره حامي الدستور.
 .الفرع الثاني: الشروط الشكلية

 تشارة والاستماع الى بعض المؤسسات الدستورية واجتماع البرلمان.تتمثل الشروط الشكلية في وجوب الاس
 وهي: 107أولا : وجوب استشارة الجهات التي ورد ذكرها في الفقرة التالثة  من المادة 

استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، نظرا للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية، خاصة على الصعيد الداخلي في مجال التشريع -1
من الدستور يؤدي الى انتقال سلطة التشريع الى نطاق  107والرقابة وما في ذلك من حماية لحقوق المواطنين، ولان تطبيق المادة 

الاختصاص الاستثنائي لرئيس الجمهورية وما في ذلك من مسالح بحقوق وحريات المواطنين، ارتأى المؤسس الدستوري الزام رئيس 
 64لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.الجمهورية باستشارة رئيس المج

استشارة رئيس المجلس الدستوري: اشترط الدستور الجزائري قبل تقرير الحالة الاستثنائية استشارة رئيس المجلس الدستوري لأن -2
 .65هذا المجلس هو المكلف بالسهر على احترام الدستور 

ى رئيس الجمهورية الاستماع الى المجلس الاعلى للامن قبل اعلان الاستماع الى المجلس الاعلى للامن: يشترط الدستور عل-3
الحالة الاستثنائية رغم أنه رئيسه، وما يصحب ذلك من تقديم تقارير ومعطيات عن الظروف الامنية والعسكرية وغيرها مما ينير 

 66الطريق امام رئيس الجمهورية ليتخذ الاجراء المناسب لمواجهة الحالة الاستثنائية.
لاستماع الى مجلس الوزراء: قبل اعلان الحالة الاستثنائية يتعين على رئيس الجمهورية الاستماع الى مجلس الوزراء الذي يتراسه، ا-4

 67فيتم على مستوى هذا المجلس تبادل الاراء وتقدير المواقف ونتائجها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تفيد رئيس الجمهورية بما تشير عليه، فيقدم على ما عقد العزم عليه او غير انه يلاحظ ان اراء هذه الجهات وان كانت 

تبقى استشارية فقط، ومادامت كذلك فان الكلمة الاخيرة  107يحجم عنه، فانها مع ذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
 68ترجع الى رئيس الجمهورية، باعتباره المسؤول الاول عن سلامة وامن البلاد والعباد.

 
 ثانيا: وجوب اجتماع البرلمان.
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بأن " يجتمع البرلمان وجوبا " وذلك دون تعيين الغاية التي من اجلها تجتمع السلطة  107تقتضي الفقرة الرابعة من المادة 

التشريعية : فهل لاعطاء الضوء الاخضر لرئيس الجمهورية كي يتدخل فيشرع باوامر قبل ان يتدخل فعلا؟ ام هل ان اجتماع 
لطة التشريعية يجب ان يكون لاحقا على اتخاذ رئيس الجمهورية الاجراءات التي يراها ضرورية لكي يتم اقرارها؟ ام ان الغاية من الس

  69اجتماع البرلمان تتمثل فقط في اطلاع اعضاء البرلمان على الوضع، وعلى ما عقد رئيس الجمهورية عزمه على فعله؟
 عند انتهاء الحالة الاستثنائية: ثالثا: وجوب مراعاة الشروط السابقة

على ما يلي " تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الاشكال والاجراءات السالفة  107تنص الفقرة الخامسة من المادة  
 الذكر التي اوجبت اعلانها".

 : 70يستفاد من هذا النص أنه لتقرير انتهاء الحالة الاستثنائية يجب مراعاة ما يلي
 هم الذي كان يهدد المؤسسات الدستورية للدولة او استقلالها او سلامة ترابها.زوال الخطر الدا-1
 وجوب استشارة الجهات التي كان رئيس الجمهورية قد استشارها أول مرة قبل الاعلان عن نهاية الحالة الاستثنائية.-2
فهل هو اطلاع اعضاء البرلمان على وجوب اجتماع البرلمان: وهنا يطرح نفس السؤال: ماذا سيكون موضوع جدول اعماله؟ -3

انتهاء الحالة الاستثنائية؟ ام هل هو مناقشة واقرار الاوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة هذه الحالة؟ ، وما مصير هذه 
رية اذا استشاره لم الاوامر بما رتبته من آثار في الفقرة السابقة ، في حالة عدم اقرارها ، خاصة اذا ثبت للبرلمان ان رئيس الجمهو 

 ياخذ بما اشير عليه؟.
ولم ينص الدستور على المدة سواء منها الدنيا أو القصوى للحالة الاستثنائية خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة لحالتي 

جبت إعلانها" الطوارئ والحصار، وإنما نص على أنه" تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أو 
، وهو ما يعني أن الرئيس هو الذي يقدر ويحدد المدة التي تستغرقها تلك الحالة وقد يقدر عدم تحديدها ما يعني أن له مطلق 

  71الحرية في ذلك شريطة مراعاة الشروط التي أوجبت إعلانها
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخاتمة: 

حبربربردود الصبربربرلاحيات المبينبربربرة في الدسبربربرتور وتخبربربرتص السبربربرلطة القاعبربربردة العامبربربرة أن التشبربربرريع مبربربرن اختصبربربراص السبربربرلطة التشبربربرريعية في 
التنفيذيبربرة، بتنفيبربرذه وهبربرذه القاعبربردة يقرهبربرا مببربردأ الفصبربرل ببربرين السبربرلطات. غبربرير أن مقتضبربريات التعبربراون ببربرين السبربرلطتين دفعبربرت المؤسبربرس 

 الدستوري إلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية التشريع في حالتين:
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 الاعتراض على التشريع وفي إصداره  اختصاصات مكملة للتشريع تتمثل في الأولى:
إختصاصات منشئة للتشريع وذلك في حالات أربع هي: شغور المجلس الشعبي الوطني، العطل البرلمانية، الحالة الإستثنائية،  الثانية:

 ( يوماً.75وأخيراً حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في أجل خمس وسبعون )
 توصل إليها فيما يلي:ويمكن عرض النتائج الم

  أن الدستور الجزائبرري عمبرل علبرى تقويبرة مركبرز رئبريس الجمهوريبرة إلى حبرد كببرير مبرن ناحيبرة الإختصاصبرات البرتي يتمتبرع بهبرا. فبررئيس
 الجمهورية له الحق في الاعتراض على القوانين، كما أن له الحق في التشريع عن طريق الأوامر.

 لأخطاء التي قد يرتكبها أثناء تأدية مهامه الدستورية.ان رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياً عن ا 
  مبربرن الدسبربرتور إتسبربرمت بالعموميبربرة والغمبربروض وعبربردم تحديبربرد الحبربرالات البربرتي تبربردعو إلى  142إن صبربرياغة الفقبربررة الأولى مبربرن المبربرادة

 سرعة اتخاذ التدابير العاجلة .
  لا يستثني القوانين العضوية من مجال التشريع بأوامر  142إن نص المادة 

 بناء على ما تقدم يمكن إبداء الإقتراحات الآتية: 
  ينبغي إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ويكون ذلك أمبرام البرلمبران في حالبرة إخلالبره بمتزامبرات الواجببرة عليبره كامتناعبره

 عن إصدار القوانين، أو امتناعه عن عرض الأوامر التشريعية على السلطة التشريعية.
 علاقة بين السبرلطتين التنفيذيبرة والتشبرريعية بمبرنح هبرذه الأخبريرة مهبرام رقابيبرة فعالبرة علبرى  الإختصاصبرات التشبرريعية ضرورة تنظيم ال

 لرئيس الجمهورية خاصة في حالة الأوامر التشريعية الصادرة أثناء الحالة الإستثنائية.
  لبرة" ومبرا هبري السبرلطة البرتي يعبرود لهبرا أمبرر من الدستور بتحديد المقصبرود بعببرارة "المسبرائل العاج 142ضرورة ضبط صياغة المادة

 تقدير توافر هذه الحالة أو عدم توافرها.
 .ينبغي النص صراحة على استثناء القوانين العضوية من مجال الأوامر التشريعية 
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  ملخص:
مرحلتين أساسيتين؛ تطلب ذلك  الإنسان،الدولي لحقوق لقد شكل تحقيق احترام حقوق الإنسان أساسا لتبلور نظام قانوني دولي يعرف بالقانون 

مسألة  الوعي بأهميةتتمثل المرحلة الأولى في مرحلة بناء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر قيام الفقه والمنظمات غير الحكومية الدولية بنشر 
 الإنسان.وغ نصوص اتفاقية دولية حددت مضمون حقوق حقوق الإنسان ما يؤثر بالضرورة في الموقف الرسمي للدول والذي انتهي بص

لك عبر القيام تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد وذلك عبر إقناع الدول بالوفاء بالتزامات حقوق الإنسان التي تتحمل بها وذ
ثانيا التعاون مع الهيئات  المتعارضة،بتعديل التشريعات موائمة وهو ما يتطلب  أولا إدراج القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان في نظامها القانوني بالتالي؛

   الإنسان.الرقابية عن مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية حقوق 
 حقوق الإنسان، الإدراج، التزامات تعاقدية، النظام القانوني، موائمة، الرقابة: يةالكلمات المفتاح

Abstract: 
The emergence of the international human rights law is a proof of the slow but steady march of 

international public law towards the construction of an effective and fair international legal order 

where the respect of human rights in all time is its first concern. First, by defining the individual 

and collective rights which human beings deserve. Then, monitoring state's parties fulfillment of 

their conventional obligations. 

This article deals with the crucial task of the Algerian experience in implementing human right 

conventions.  

Keywords: international human rights law, individual rights, collective rights, human right 

conventions, conventional obligations, implementing.  
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   لحقوق الإنسان الدولية الاتفاقية تنفيذ الجزائر للالتزامات 

 

 سالم حوةد/ 

 

 مقدمة: 

من الثابت أن البشرية تشهد أزهى عصور حقوق الإنسان ولا شك أن قادم الأيام سيكون الأزهى وذلك لان هناك          
الإنسان ، لكن بعض الفقه العربي والكثير من طلبتنا يعتنقون نقيض ذلك نظاما قانونيا دوليا ظهر يعرف بالقانون الدولي لحقوق 

متحججين بما تعانيه البشرية من حروب وتخلف أدى إلى تفش للأمراض والأوبئة وسوء التغذية والحرمان من أبسط مقومات 
همية وحيوية هذا النظام القانوني العيش الكريم ، نحن لا ننفي هذا الواقع بل على العكس نعتقد أنه يشكل قرينة قاطعة على أ

 وأمثاله باعتباره الوسيلة المثلى للقضاء على تلك الانتهاكات والمظالم وذلك بحماية حياة الإنسان وحريته وكرامته .

نية للقواعد الاتفاقية الحقوق الإنسان في الأنظمة القانونية الوطالأثر الملموس لعل تبديد شكوك المتشككين تستلزم توضيح      
لذلك سوف نحاول الإجابة  والآمن،للدول باعتباره السبب الرئيسي في تمتعنا بالحقوق والحريات التي تضمن العيش الحر الكريم 

أولا لتطبيق القضاء الجزائري للقواعد  التطرق؛تطبيق القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان في الجزائر وذلك عبر كيفية على إشكالية  
  الإنسان.ثانيا لتطبيق اللجان الاتفاقية الدولية للقواعد الاتفاقية الدولية لحقوق  الإنسان،لحقوق  الاتفاقية الدولية

 للقواعد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الجزائري القضاء تطبيق – 1

ضاء لحماية الحقوق يعتبر القضاء السلطة الضامنة لتمتع الأفراد بحقوق الإنسان لذلك يعترف لهم بحق اللجوء إلى الق     
يقوم القاضي بالفصل في النزاعات المعروضة أمامه من خلال تطبيق القواعد القانونية التي  عليها،والحريات ودفع أي اعتداء 

سوف نبين ذلك من خلال التطرق أولا شروط تطبيق القاضي الجزائري  إحداها،تشكل القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان 
  الإنسان.ثانيا سلطة القاضي الجزائري في تفسير الاتفاقيات الدولية لحقوق  الإنسان،لحقوق للاتفاقيات الدولية 

 للقواعد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الجزائريتطبيق القضاء شروط  :1 – 1

 شروط؛يستلزم تطبيق القضاء الوطني توافر ثلاثة      

 سان في النظام القانوني الجزائري إدراج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإن :1 – 1 – 1

يرتبط نفاذ الاتفاقيات الدولية بنظريات القانون الدولي ؛ إذا كانت الدولة تعتنق مذهب ازدواجية القانون يجب هنا أن تتم      
ية هي صاحبة عملية تحويل الاتفاقية إلى تشريع لذلك يقوم البرلمان بصب نص الاتفاقية في تشريع يصدر عنه لان السلطة التشريع

الاختصاص الأصيل في التشريع يحسب لهذه النظرية عدة ايجابيات المحافظة على سيادة الدول واحترام مبدأ الفصل بين السلطات 
، على سلبيات أهمها رهن نفاذ الاتفاقية الدولية بتوافر أغلبية برلمانية بالإضافة إلى طول أمد الإجراءات التشريعية  لكنها في المقابل

إذا كانت تعتنق وحدة القانون الدولي والقانون الوطني فإن سند إدماج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي يصدر من هرم  أما
 السلطة التنفيذية باعتباره أمرا مباشرا لمختلف هيئات الدولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية .
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بعد قيام رئيس الجمهوريــــة بإجراءات إدماجها في النظام القانوني  يتم إدراج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجزائر     
الجزائري وذلك عن طريق تصديقه حيث يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم التحالف والاتحاد 

يتطلب التصديق توافر  الدولة،انية والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميز 
  شرطين؛

تقوم اللجنة و حيث تصب الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في مشروع قانون يقدم للبرلمان 1أولا الموافقة الصريحة للبرلمان بغرفتيه -
التصويت على مشروع  المختصة بدراسته وإعداد تقرير ، لا يمكن التعديل في مشروع القانون لأن اختصاص البرلمان ينحصر في

القانون بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشكل كلي وليس مادة بمادة ، تكون نتيجة التصويت الموافقة على مشروع القانون أو 
، تؤكد الممارسة الجزائرية على اعتماد مطلق لآلية القوانين كشكل 2رفضه أو تأجيله ويتحمل البرلمان بالتزام تسبيب الرفض والتأجيل

 . 3وافقة البرلمان على تصديق رئيس الجمهورية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانلم

قد يحدث أن نكون أمام ما يسميه الفقه " التصديق الناقص " وذلك عندما يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية      
حاميا  الجمهورية بوصفهأمر لا يتصور لأن مركز رئيس الإنسان دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية ولو أنه  دولية لحقوق

 . 4للدستور يحمله بالتزام السهر على احترام الدستور

أما الفريق الثاني يعتبر  يؤدي إلى بطلان المعاهدةلقد انقسم الفقه حول مدى صحة التصديق الناقص الفريق الأول يعتبر أنه      
التصديق الناقص يرُتب آثار المعاهدة بغُية ترتيب المسؤولية أما الفريق الثالث يعتبر أن   التصديق الناقص يرتب آثار المعاهدةأن 

ما دأب عليه العمل الدولي هو الرأي الأخير ، 5ذلك أنه لا يمكن تعمد ارتكاب خطأ والتحجج به للتحلل من المسئولية  الدولية
ليس للدولة أن تحتج "  فاقية " فينا " لقانون المعاهدات حيث أنه، وأكدته ات6حيث اعتنقه القضاء الدولي في العديد من القضايا

بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كسبب 
كما أنه " إذا كانت سلطة   ،7نون الداخلي "لإبطال هـذا الرضا إلا إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من قواعد القا

ممثلي الدولة في التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد، فلا يجوز التمسك 
 . 8لرضا"بهذا لإبطال ما عبر عنه من رضا إلا إذا كانت الدولة المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن ا

ثانيا عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور حيث أن مركز رئيس الجمهورية بوصفه حاميا للدستور يحمله بالتزام السهر على  -
، لذلك يجب عليه تفعيل الرقابة على دستورية الاتفاقيات الدولية عبر إخطار المجلس الدستوري قبل التصديق  9احترام الدستور

ولية ونفس الالتزام يتحمل به رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حيث يمكنهما إخطار المجلس على أي اتفاقية د
 .10الدستوري فإذا تبين أن إحدى الاتفاقيات الدولية تشتمل على بند متناقض مع الدستور فإنه لا يتم التصديق عليها

لس الدستوري بفحص دستورية اتفاقية دولية لحقوق الإنسان أثناء لكن قد يحدث أن يحجم الرؤساء الثلاثة عن إخطار المج     
مرحلة التصديق عليها بسبب سوء تقدير أو لأن مكنة الإخطار اختيارية ، لكن ظهور عوار دستوري في أحكامها بعد التصديق 

الاتفاقية ما يترتب عليه إلغاء  عليها يدفع احد الرؤساء الثلاثة إلى إخطار المجلس الدستوري الذي يصدر قرارا بعدم دستورية
، إذا رجعنا إلى النظام الداخلي للمجلس الدستوري نجد أن هذا الأخير إذا صرح بعدم دستورية حكم أخطر بشأنه ، 11الاتفاقية
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وكان هذا الحكم في نفس الوقت غير قابل للفصل عن أحكام النص المخطر بشأنه ، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم يعاد إلى 
من النظام الداخلي  22، ولا يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية كما تفترض ذلك المادة  12هة المخطرةالج

 للمجلس الدستوري ما يعني قانونا أن قرار عدم دستورية الاتفاقية وكأن لم يكن .

ة تقدير الوقت الذي يقدم فيه أمام البرلمان مشروع يعتبر التصديق سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية حيث يملك وحده سلط     
لكن ما درج عليه  قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية قبل التصديق عليها ولا يرتبط في ذلك بأي أجل محدد للتصديق على اتفاقية

تمت موافقة البرلمان عليه  العمل يؤكد تطابق الإجراءين ، على سبيل المثال نجد أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
 37 - 87وتمت مصادقة رئيس الجمهورية عليه بمقتضى المرسوم رقم  1987فبراير  3المؤرخ في  06 - 87بمقتضى القانون رقم 

، أو تكون المدة تكون قريبة مثلا نجد أن الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل تمت موافقة المجلس 198713فبراير  3والمؤرخ في 
، وتم التصديق عليها بمقتضى  14 1992نوفمبر  17المؤرخ في  06 - 92عليها بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  الاستشاري

،وقد لا تقدم الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمام البرلمان  199215 ديسمبر 1المؤرخ في  461 - 92المرسوم الرئاسي رقم 
سنة بعد توقيعها طبعا مثلا اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  23لزمن  للحصول على موافقته إلا بعد مرور مدة طويلة من ا

بتاريخ والبرتوكول الاختياري الأول المتعلق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وقعت الجمهوريــــة الجزائرية على هذه المواثيق 
 . 1989مهورية على مرسوم انضمام الجزائر إلى هذه المواثيق في ، ووافق عليها البرلمان ثم وقع رئيس الج1968نوفمبر  10

 نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :2 – 1

موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية حتى تندرج الاتفاقية في النظام القانوني الجزائري بل يجب توافر إجراء نشر  لا تكفي     
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حتى تكون تلك الاتفاقيات معلومة من جميع أشخاص  الاتفاقية التي تم التصديق عليها

، كما أكد المجلس الدستوري 16القانون الداخلي بما يمكنهم التحجج بها أمام القضاء كما ينتفي معها أي تحجج بجهل القانون
أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في النظام القانوني على مبدأ نشر الاتفاقيات المصادق عليها في إحدى قراراته بأن "

، كما أكد 17سلطة تسمو على القوانين  وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية .."وتكتسب  الوطني
ارجية حيث نصت المادة والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الخ 1990نوفمبر  10المؤرخ في  359 - 90المرسوم الرئاسي رقم 

، لكن يعاب على 18من هذا المرسوم على أن وزير الخارجية هو من يملك اختصاص نشر الاتفاقيات التي التزمت بها الجزائر 10
 المرسوم اعتماد مصطلح السعي وكأن الأفضل تحميل الوزير بالتزام النشر .

ها مصحوبة بالتحفظات والإعلانات التفسيرية التي أبدتها الجزائر مع يقصد بالنشر إيراد النص الكامل للاتفاقية المصادق علي     
على أن تنشر الاتفاقية  في الجريدة الرسمية  يتضمنالمرسوم الرئاسي المتضمن تصديق الجزائر على الاتفاقية والذي يجب أن 

والمتضمن المصادقة على اتفاقية   1992ديسمبر  19المؤرخ في  461 - 92للجمهورية الجزائرية ، مثلا المرسوم الرئاسي رقم 
حقوق الطفل مع إيراد تصريحات تفسيرية بشأن بعض موادهـــا حيث نص هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أنه يتم التصديق 

د تصريحات مع إيرا 1989نوفمبر  20على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحـــدة في 
تفسيرية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  والشعبية ، تضيف المادة الثانية أن المرسوم نفسه سينشر في 
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، كذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
، هذا الأخير نص في مادته 1996جانفي  22المؤرخ في  51 - 96يث انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ح

الأولى على أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنضم مع إيراد تحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما نصت المادة الثانية بأن ينشر المرسوم نفسه في وتنشر هذه الاتفاقية في الجري

 .20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

 التمسك بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان أمام القاضي الجزائري :3 – 1

لى أساس تطبيق أحد النصوص القانونية السارية المفعول وهي المتضمنة يقوم القاضي بالفصل في النزاعات المعروض أمامه ع     
في مختلف التقنينات ؛ الجزائي ، المدني ، التجاري ، الأسرة ...الخ لكنه غير ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي 

القواعد الاتفاقية لأن الحكومة الجزائرية تتحمل بالتزام صدقت عليها الجزائر لأن المفترض أن هناك تناغما بين القواعد القانونية و 
اتخاذ كل الإجراءات للموائمة بين المنظومة القانونية الوطنية والأحكام المتضمنة في اتفاقيات حقوق الإنسان ما يعني تعديل 

ان إذا تمسك بها الخصوم  لا يهم القوانين التي تتعارض معها ، لكن القاضي يكون ملزما بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الإنس
 .21أكان وطنيا أم أجنبيا

 سلطة القضاء الجزائري في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :2 – 1

 الجزائري،يقوم القاضي الجزائري بالفصل في النزاعات المعروضة عليه بتطبيق القواعد القانونية السارية في النظام القانوني       
أولا تحديد القاعدة المناسبة التي سوف تطبق من بين القواعد الاتفاقية والتشريعية  بأمرين؛من القاضي القيام يتطلب ذلك 

 غموض.ثانيا تفسير النص إذا كان يشوبه  والتنظيمية،

 سلطة القضاء الجزائري في تفسير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :1 – 2 – 1

زاع المعروض أمامه على أساس النصوص القانونية السارية المفعول ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية يقوم القاضي بالفصل في الن     
الاتفاقية غموض ما  يصعب على القاضي الفصل في النزاع هنا يعتري لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الجزائر ، لكن قد 

، لكن القاضي 22واضعوه منه قصد أوما الحقيقي النص معناه إعطاء أو إيضاح الغموض أجل يصبح اللجوء إلى التفسير واجبا من
الجزائري لا يمكنه القيام بعملية تفسير الاتفاقيات لأن المؤسس الدستوري لم يعتنق الاتجاه الذي يسندها للهيئات القضائية واسند 

الخارجية لأنه من يختص  الشؤون الاختصاص لهيئات غير قضائية ممثلة في وزارة الخارجية لذلك يجب على القاضي مخاطبة وزير
 وعند الأجنبية الحكومات لدى الدولة الجزائرية تفسير عن ويدافع الدولية، واللوائح والبروتوكولات والاتفاقيات المعاهدات بتفسير

 .23الوطنية الدولية أو المحاكم أو الدولية المنظمات لدى الاقتضاء

العليا كانت لها  أن المحكمةالقضاء يمكنه أن يتصدى لعملية التفسير حيث نجد لكن السوابق القضائية على قلتها تؤكد أن      
يتعلق بطعن بالنقض في قرار وقع  والذي 11/12/2002مناسبة للتمسك باختصاصها بالتفسير، ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 
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من العهد الدولي للحقوق المدنية  11المادة  الإكراه البدني عليه لعدم وفائه بدين تجاري وأسس قضاة المجلس قرارهم على أن
 .24والسياسية تتعلق بالحقوق المدنية فحسب

 سلطة القضاء الجزائري في تقرير اتفاقية القوانين والتنظيمات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :2 – 2 – 1

ليست في مرتبة واحدة بل هناك تدرجا تنتظم فيه تبعا ي الجزائر من الثابت أن القواعد القانونية الوطنية في النظام القانوني      
لقوتها وقيمتها القانونية تبعا لإرادة المؤسس الدستوري الجزائري الذي يؤكد على أن " الاتفاقيات  التي يصادق عليها رئيس 

:" ونظرا  الجزائري ، كما أكد المجلس الدستوري25الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون "
سلطة  -1996من دستور  132لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 

يستشف من ذلك أن تدرج القواعد ،  26السمو على القوانين وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية"
النحو التالي ؛ القواعد الدستورية ، القواعد الاتفاقية ، القوانين العضوية والعادية ثم التنظيمات ، يترتب على القانونية هو على 

، ثانيا ذلك أن الأدنى يجب أن لا يخالف الأعلى ما يستلزم أمران ؛ أولا سمو الدستور ما يفرض على كل القواعد عدم مخالفته 
 التشريعات والتنظيمات في حالة التعارض.أولوية تطبيق القواعد الاتفاقية على 

إلا أنه  يقوم القاضي الجزائري بالفصل في النزاعات المعروض أمامه على أساس قواعد النظام القانوني الجزائري السارية المفعول      
ة " أو لهيئة سياسية " اختصاص يسند لهيئة قضائية " المحكمة الدستوري ليس معنيا بمسألة سمو الدستور لأن الرقابة الدستورية

المجلس الدستوري " وقد أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بالثانية ، لكن القاضي الجزائري مختص بتقرير اتفاقية التشريعات 
إذا قدر القاضي المدني أو الجزائي أن القانون المطبق على الدعوى المعروضة أمامها يخالف اتفاقية دولية لحقوق والتنظيمات ف

ن صادقت عليها الحكومة الجزائرية وفقا للقواعد الدستورية المقررة ، فإن مبدأ تدرج القواعد القانونية يحتم عليه أن يمتنع عن الإنسا
تطبيق هذا القانون ويغلب عليه الاتفاقية باعتبارها أعلى مرتبة منه وذلك سواء كانت هذه الاتفاقية سابقة على صدور القانون أم 

القاضي الإداري سلطة أوسع من القاضي العادي حيث يمكنه إلغاء النص القانوني أو التنظيمي المخالف لاحقة عليه ، يملك 
 للاتفاقية الدولية وإبطال كل المراسيم التنفيذية التي تصدر بصفة لاحقة للاتفاقية وتكون مخالفة لها .

قوانين الداخلية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان برقابة مدى مطابقة اللقد أكدت المحكمة العليا على اختصاص القضاء      
 22/02/2000النافذة بالجـزائر في القرارات الصادرة عنها رغم وجود سابقة وحيدة للمجلس الدستوري ، أولا القرار المؤرخ في 

لمبالغ المحجوزة والتي حصل والذي اعتمدت فيه المعاهدة كمصدر للشرعية الجنائية إذ قضت الغرفة الجزائية بصحة الحكم بمصادرة ا
عليها المتهمون من خلال بيع المخدرات لأن المصادرة عقوبة مشروعة حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 

قد  1995/ 01/ 28المؤرخ في  41/ 95بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم : 
، ثانيا القرار الصادر في 27الذي توبع على أساسه المتهمون 85/05نصت عليه ، واستبعدت قانون الصحة رقم 

من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالإكراه البدني  407الذي استبعدت فيه المحكمة العليا نص المادة  11/12/2002
 .    28لحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص با 11  لمخالفته لنص المادة

       تطبيق اللجان الاتفاقية الدولية للقواعد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان - 2
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تقوم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصوغ القواعد القانونية لحماية حقوق الإنسان ووضع الآلية التي تكفل ضمان      
 في بالكفاءة لهم مشهود مستقلين خبراء من لجنة كل وتتألفية تنشأ بموجب أحكام الاتفاقية تحقيقها وهي في الغالب لجنة اتفاق

للقواعد  الأطراف مدى تطبيق الدول رصدتقوم اللجنة ب محددة،عهدة ل وتنتخبهم الأطراف الدول الإنسان ترشحهم حقوق مجال
 أفراد. من المقدمة الدول وأخيرا الشكاوى بين شكاوى فيماثانيا ال الدورية،أولا التقارير  التالية؛الاتفاقية عبر الآليات 

 استعراض التقارير الدورية للدول الأطراف :1 – 2

 فيه الذي طلب والاجتماعي الاقتصادي تقارير بعد قرار المجلس استعراض طريق عن الإنسان حقوق رصد فكرة نشأتلقد      
هذه  ليتم بعدها إدراج ،29الإنسان بحقوق النهوض في المحرز التقدم عن دورية يرتقار  تقدم أن المتحدة الأمم في الأعضاء الدول إلى

 ثم في كل  1966 الدوليين العهدين وفي 1965 العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية الاتفاقية الآلية في
 الموضوعية الأحكام انب التزام تنفيذتتحمل بج طرف دولة ، أصبحت كل الإنسان لحقوق الأخرى الدولية الأساسية المعاهدات
تقرير أولي في السنة التي تعقب التصديق على الاتفاقية ثم تعقبها تقارير دورية كل أربع أو خمس  بالتزام تقديم المعنية للمعاهدة

 اتهاتخذ التي والقضائية والإدارية القانونية التدابير التقارير تورد أن الحقوق ، يجب إعمال ابه يجري التي سنوات لتوضيح الكيفية
 الحقوق . إعمال مجال تمت مصادفتها في صعوبات أو عوامل أية تذكر أن ينبغي كما المعاهدة أحكام لإنفاذ الدولة

 في الإنسان حقوق تعزيز بغية ذلك على زيادة عمله يلزم حققته وما ما ابه الدولة تقي ِّم هامة أداة التقارير تقديم نظام يشكل     
البرامج  والقوانين للسياسات العام والتمحيص العامة المشاركة وتيسر تشجع أن التقارير عملية تقديم شأن ومن ايتهوحم البلد

 المدني تمعلمج، ثانيا مع ا البرلمان إلى تقاريرها مع القوى السياسية حيث تحرص دول على تقديم  البناء أولا والتفاعل الحكومية
 على المتبادل والاحترام التعاون من ما يدعم روح تقاريرها وهو في حكومية غير لمنظمات اداتوانتق تعليقات باستشارة وإدراج
 . 30الصلة ذات المعاهدة تحميها التي بالحقوق الجميع بتمتع النهوض دفبهالصعيد الوطني 

ى وضع نماذج توجيهية لكيفية  عل المختصة برقابة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانتحرص مختلف اللجان الاتفاقية      
كتابة التقرير والوثائق الملحقة به وذلك لتسهيل ممارستها لعملية الرقابة وهو ما ينعكس إيجابا على احترام وتحقيق حقوق الإنسان 

ف لذلك ثانيا توحيد التقارير المرسلة من الدول الأطرا به،لأنه يمكن أولا من تحديد ما هو مطلوب من الدول الأطراف القيام 
 بالآتي؛تقترح اللجان أن يقوم التقرير 

 القيام بتقييم دقيق لإجراءات الموائمة بين المنظومة القانونية الوطنية والأحكام المتضمنة في اتفاقيات حقوق الإنسان. -

 الإنسان.قياس مدى التقدم الحاصل في تمتع الأفراد بالحقوق المتضمنة في اتفاقيات حقوق  -

 الإنسان.يل والمشاكل التي تواجه أحسن تفعيل لاتفاقيات حقوق تحديد العراق -

 الإنسان.تقدير الأهداف والحاجات المستقبلية لأحسن تفعيل لاتفاقيات حقوق  -

 .31وضع السياسات والبرامج الملائمة لتحقيق الأهداف السابقة -
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لتي تملك اختصاص الرقابة على تنفيذ الدول الأطراف في لقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بوصفها الهيئة الاتفاقية ا     
 يتضمن؛العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على أن أي تقرير من الدول الأطراف يجب أن 

 المبررات التي وتقديميجب على الدولة تفسير التحفظات والإعلانات التفسيرية التي عبرت عنها فيما يتعلق بأحكام العهد  -
  به.تفرض مواصلة العمل 

الأسباب التي  سريانه،مدة  سريانه،بتحديد تاريخ  4يجب عل الدولة إعطاء تفسير شامل ودقيق لأي تعطيل بموجب المادة  -
 به.تفرضه ومدى تأثر الحقوق الواردة في العهد 

  والسياسية.المتعلق بالحقوق المدنية يجب على الدولة تفصيل العوامل والصعوبات التي تعرقل إعمال أحكام العهد الدولي  -

يجب على الدولة تفصيل طبيعة ومدى القيود التي فرضتها على الحقوق الواردة في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  -
  والسياسية.

الواردة في العهد يجب على الدولة أن تدعم تقريرها معطيات مكممة تتمثل في إحصائيات دقيقة حول تمتع مواطنيها بالحقوق  -
  والسياسية.الدولي المتعلق بالحقوق المدنية 

يجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات اللجنة عند مناقشة التقرير السابق كما يجب عليها الإجابة  -
    والوطنية.مات غير الحكومية الدولية على الأسئلة والطلبات التي ترفعها اللجنة قبل أن يحين أوان التقرير بناء على تقارير المنظ

 الوطني.يجب عل الدولة أن تضمن تقريرها بالنماذج التي وضعتها اللجنة والتي تتعلق مثلا بالنظام القانوني  -

يمثل التقرير الأولي فرصة للدولة الطرف لتقديم مدى وفاءها بالالتزامات التي تتحمل بها بعد تصديقها على العهد الأول      
 الآتي؛لذلك يجب أن يحتوي التقرير على 

 الأول.تحديد الإطار القانوني والدستوري لإعمال الحقوق الواردة في العهد  -

 الأول.تفصيل الإجراءات القانونية والعملية المعتمدة لإعمال الحقوق الواردة في العهد  -

  والسياسية.في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية تحديد مدى التقدم الحاصل لتحقيق تمتع مواطنيها بالحقوق الواردة  -

 بتجهيزه العامة الأمانة تقوم المتحدة ، للأمم الرسمية اللغات وذلك بإحدى الإنسان لحقوق السامية إلى المفوضية التقرير يقدم     
لعادية ، تقوم اللجنة المعنية بحقوق ا اتهدورا إحدى في اللجنة فيه تنظر موعد لكي اللجنة ليتم تحديد لغات عمل إلى وترجمته

الإنسان بدراسة وتقييم التقرير بعد وصوله ويمكنها أن تعتمد أولا على تقارير المنظمات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها 
وإرشادات هيئات مستقلة أنشئت للإسهام والمساعدة في حماية وترقية حقوق الإنسان على المستوى الوطني عبر تقديم نصائح 

، ثانيا أن تطلب مساعدة 32ويجب عل الدول الأطراف السماح لها بالمشاركة في إعداد التقارير الأولية والدوريةللحكومات 
المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمنظمات المهنية ومراكز البحث والجامعات عن واقع حقوق الإنسان في الدولة المعنية 
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لحقائق كونها تعمل في الميدان ،  كما يمكن للجنة أن تطلب من الدولة المعنية معلومات إضافية يقدر أعضاء لأنها هي من تملك ا
 اللجنة حيويتها .

وفد رسمي يتكون من البعثة الرسمية للدولة لدى الأمم المتحدة أو   إرسال إلى الطرف الدولة بدعوة تقوم معظم اللجان الاتفاقية     
 الأعضاء أسئلة على بالرد للوفد السماح أجل من تقريرها اللجنة فيها تناقش الدورة التي لحضور لخارجيةكبار موظفي وزارة ا

الصلة ، ينبغي التأكيد هنا أن الاجتماع ليس  ذات المعاهدة أحكام تنفيذ إلى الرامية الدولة جهود عن إضافية وتقديم معلومات
الطرف ،  علي الدولة ئة قضاة تنظر في دعوى يجب أن يكون الفصل فيها بحكمأو هي محاكمة للدولة المعنية اللجنة ليست خصما

بناء حيث تقوم البعثة بشرح التقرير ثم  حوار في بل على العكس من ذلك الاجتماع موضوعه النظر في التقرير من خلال الدخول
ويكون  ن على أعضاء البعثة الإجابة عليهايقوم أعضاء اللجنة بمناقشة التقرير باستيضاح الأمور الغامضة وطرح الأسئلة ويكو 

بتقديم المشورة والمساعدة  الفعالية وتشجيعها من ممكن قدر بأكبر لتنفيذ المعاهدة المبذولة جهودها في مساعدة الدولة الهدف
 المقدم التقرير في لنظرا في ذلك رغم المعنية اللجنة الدورة تمضي وفدا لحضور الطرف الدولة إرسال عدم حالة وفي القانونية والمادية

 .الدولة من

 للتقرير المقدمة للدولة العملية والتشجيع المشورة تقديم يقصد بها  "ختامية ملاحظات" باعتماد التقرير فحص عملية تتوَّج     
تقديرها  عن ةالختامي اتهملاحظا اللجنة الاتفاقية تعرب ، المعاهدة الواردة في الحقوق لإعمال أخرى خطوات من يتُخذ ما بشأن

 أجل من العمل من بمزيد فيها القيام يلزم التي الاهتمام ت مجالا أيضًا تحدد ولكنها الدولة ، تتخذها التي الإيجابية للخطوات
وعملية يفترض أن تسعى الدولة مستقبلا  محددة اتهتوصيا جعل إلى المعاهدة ، تسعى اللجان الاتفاقية لأحكام الكامل التنفيذ

نشر  الدول كن أن تطرح اللجنة على البعثة مسائل وأسئلة لكي تجيب عليها في التقرير القادم أخيرا تطلب من بتطبيقها ويم
  .التقدم في تحقيق حقوق الإنسان  حول كيفية العام للنقاش حتى تكون موضوعا البلد داخل الختامية الملاحظات

الأخذ بالتوصيات والاقتراحات التي قدمتها اللجان الاتفاقية المعنية أثناء  يؤكد الواقع الدولي تماطل الدول الأطراف المعنية في     
لذلك تسعي اللجان إلى تفعيل إجراءات لرقابة مدى تنفيذ الدول الأطراف المعنية للتوصيات  والدورية،فحص التقارير الأولية 

  في؛والاقتراحات المتمثلة 

ة الدولة الطرف المعنية بإعطاء أهمية للتوصيات والاقتراحات التي صدرت عنها والعمل إمكانية قيام اللجنة الاتفاقية بمطالب أولا: -
، ويمكن للجنة أن تحدد إجراءات عملية لرقابة وفاء الدولة الطرف المعنية ومن 33الآجال أقربعلى تجسيدها على ارض الواقع في 

 . 34بينها تحديد موعد التقرير الدوري

مراسلة الدول الأطراف المعنية كتابيا للاستفسار عن تنفيذ  التالية؛تابعة الذي يمكنه القيام بالمهام ثانيا اعتماد نظام مقرر الم -
الاتصال بالأطراف المعنية الضحايا كما الحكومات وحتى المنظمات  التعذيب،التوصيات والاقتراحات الصادرة عن لجنة مناهضة 

المتحدة تتعلق بمدى تنفيذ الدول الأطراف  الأممت والبعثات الرسمية في إجراء اتصالات مع الحكوما الوطنية،الغير حكومية 
القيام بزيارات ميدانية للدول الأطراف المعنية لتقدير مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن  التعذيب،لقرارات واقتراحات لجنة مناهضة 

 .35 لجنة مناهضة التعذيب
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يمكن للجنة الاتفاقية تعيين خبير لمدة  حيث الختاميةاءات تفعيل التوصيات ابتداع نظام منسق المتابعة لتحسين إجر  ثالثا: -
 .36لتوصيات والاقتراحات الصادرة عن الجنة مناهضة التعذيب سنتين يعهد إليه بمتابعة مدى تنفيذ دولة طرف معنية ل

نظمات غير الحكومية الوطنية والناشطين الدولة الطرف المعنية أن تفعل دور المنظمات الحكومية المستقلة والميجب على  رابعا: -
يتعلق بتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويمكنها أن تطلب المساعدة التقنية وحتى  فيمافي ميدان حقوق الإنسان 

 . 37المالية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية 

 قابة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تجربة الجزائر مع الهيئات الاتفاقية لر  :2 – 2

بدأت الجزائر في الالتزام بتقديم تقاريرها الأولى عن مدى احترامها لنصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المبرمة     
ية للقضاء على جميع أشكال التمييز بداية السبعينيات بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقية الدول المتحدة فيفي إطار منظمة الأمم 

يمكن القول بأن عملية  العنصري،التقرير الأول الذي قدمته إلى لجنة مناهضة التمييز  وقدمت 1966ديسمبر  15العنصري في 
 التالية:إعداد التقارير الجزائرية تمر بالمراحل 

ة إعداد التقارير الدورية لأنه يارجية هو المشرف على عملمكتب متابعة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في وزارة الخ يعتبر -
ر يعرف مواعيد تقديم التقارير الجزائرية لأجهزة الرقابة الدولية ، تقوم وزارة الخارجية قبل حلول الموعد الذي يجب أن يقدم فيه التقري

ير بشأنه لتقديم مساهمتها حيث يتم تحديد بنود بتوجيه مراسلات إلى كل الوزارات المعنية بتطبيق الاتفاقية المطلوب تقديم التقر 
الاتفاقية التي تهم نشاط كل وزارة على حدة والتي يجب عليها أن تقدم تقريرا أوليا بشأنها كما يتم أيضا تحديد آجال لتقديم هذا 

 التقرير الأولي و كذا الشكل الذي يجب أن يقدم فيه .

ثم يقوم  الإنسان،إلى وزارة الخارجية لمكتب متابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق ترسل الوزارات المعنية تقاريرها المطلوبة  -
 المختلفة.المكتب الأخيرة بإعداد تقرير استنادا إلى المعلومات الواردة في تقارير الوزارات 

عليــه  للاطلاعلوزارة الشؤون الخارجية مكتب متابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التقرير إلى الأمين العام  يرسل -
يصبح التقرير نهائيا ورسميا بعد أن يصادق  حذفا،والمصادقة عليه إذا لم يقدر وجوب إجراء تعديلات على التقرير سواء إضافة أو 

عن طريق  وهذابشأنها الأمين العام ليتم بعدها إرساله إلى الجهاز الدولي المختص بمتابعة تطبيق الاتفاقية المطلوب تقديم تقرير 
 . 38البعثة الدائمة للجمهورية الجزائرية أمام الأمم المتحدة 

نجد أن التقرير الأولي الذي قدمته الجزائر إلى لجنة حقوق الإنسان بخصوص العهد الدولي المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية       
أجزاء ؛ احتوى الجزء الأول على مقدمة تم فيها عرض عن  ، يتضمن هذا التقرير الأولي عدة 1991تم تقديمه في أفريل 

الإصلاحات الجارية في الجزائر لتمكين الخبراء أعضاء لجنة حقوق الإنسان من الإحاطة بالتحول التعددي في الجزائر الذي يهدف 
الجزائر لنصوص الاتفاقية الدولية إلى تكريس الديمقراطية والحرية في البلاد ، يقدم الجزء الثاني  معلومات دقيقة عن مدى تنفيذ 

المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية مادة بمادة في مجال القانون الوطني ، تضمن التقرير خلاصة عن وضعية حقوق الإنسان بصفة 
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ساتها المنعقدة في عامة في الجزائر خلال تلك الفترة التي غطاها التقرير، قامت اللجنة بدراسته في دورتها الرابعة و الأربعون في جل
 . 1992مارس  27و  25أيام 

أشار أعضاء لجنة حقوق الإنسان أثناء مناقشة التقرير الأولي المتعلق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية مع الوفد       
بالحقوق المدنية والسياسية التي قررته  الجزائري إلى كونه لم يتطرق إلى التعطيل بموجب المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية المتعلقة

، طالب أعضاء اللجنة الوفد الجزائر بضرورة تقديم معلومات 39الحكومة الجزائرية وأخطرت به الأمين العام للأمم المتحدة بشأنه
ي في الجزائر، إضافية عن حالة الحصار  وكذلك عن حالة الطوارئ المعلنة  ، كما تساءل أعضاء اللجنة عن وقف المسار الديمقراط

الاعتقالات غير المبررة ، الاستعمال التعسفي للأسلحة النارية من طرف قوات الأمن عندما تفريق جمهور المتظاهرين ، وصحة 
إجراءات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية الحالات المتعددة للتعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنهما ، والعراقيل الكبيرة لحرية الرأي 

ير وحرية الصحافة ، والحالات العديدة الخاصة بالتمييز ضد المرأة وأخيرا عدم الاعتراف بالأقليات خاصة الأقلية البربرية، كان والتعب
رد الوفد الجزائري بأن الخطر الوشيك الذي هدد بقاء الأمة واستمرارية عمل مؤسسات الدولة الجزائرية هو مبرر فرض حالة 

ردة في العهد الأول وهو إجراء مشروع لكن الحكومة الجزائرية تأمل في رفع حالة الطوارئ  والعودة إلى الطوارئ وتعطيل الحقوق الوا
الحياة الطبيعية في وقت قريب ، عقب أعضاء اللجنة بأنه يجب على الدول مهما كان الظرف الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان 

للإنسانية لأنها تحفظ السلامة الجسدية والمعنوية للشخص وحريته في التي تعرف بالنواة الصلبة وذلك بوصفها مبادئ أساسية 
السلم كما في النزاع المسلح وهي ؛ الحق في الحياة ، الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة الحاطة والمهينة ، تحريم الرق والسخرة 

ما يعني أن هناك حقوقا ت على سبيل الذكر لا الحصر و تحريم رجعية القوانين الجزائية أكدت اللجنة على أن الحقوق السابقة جاء
أخرى غير قابلة للتعطيل والتي تتمثل في الحقوق التي اكتسبت صفة القواعد الآمرة والالتزامات في مواجهة الكافة مثل الحق في 

الحقوق التي أصبحت تشكل جرائم دولية في نظام روما بوصفها جرائم حرب أو و المحاكمة العادلة ، الحق في المعاملة الإنسانية  
 .إبادة أو جرائم ضد الإنسانية  

جاء في الملاحظات النهائية للجنة بعد دراستها للتقرير الأولي الجزائري بأن اللجنة تلاحظ وبأسف أن التقرير الجزائري  لقد      
لذلك أوصت لجنة حقوق الإنسان الجزائر بضرورة القيام  والطوارئ،ر إلى حالتي الحصار لم يش 1991أفريل  5الذي تم تقديمه في 

للفترة الممتدة بين إرسال التقرير الأولي  والسياسيةبإجراء تقييم عن مدى تنفيذها لنصوص الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية 
 .  40التطورات المستقبلية المتعلقة بالموضوع وعنتحول في الوضعية  من طرف لجنة حقوق الإنسان وإعلام هذه الأخيرة بكل ودراسته

 الدول شكاوىفحص  :2 – 2

تؤسس بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لرقابة الدول الأطراف المتبادلة على الوفاء بالالتزامات المتحمل بها والتي      
  الشكاوى.سة بتنفيذ التزام ما تتحمل به من خلال نظام تمكن الدول الأطراف من الطلب من الدولة الطرف المتقاع

 شروط إخطار اللجنة الاتفاقية  :1 – 2 – 2

 التالية؛بين الدول توافر الشروط  الشكاوىتتطلب آلية      
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 تقبل باختصاص الإنسان ولكنأولا يجب أن تكون الدولتين أو الدول المعنية بالخلاف ليس فقط أطرفا في اتفاقية حقوق  -
الدول الأطراف وذلك بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة خطيا ويقوم الأخير بإرسال نسخ منه إلى  لشكاوىفحص اللجنة 

 الدول الأطراف.

  العهد في طرف دولة ثانيا فشل الجهود الودية بين الدول المعنية بالخلاف في التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف ، تقوم -
 تسترعي نظر العهد أن  هذا أحكام تطبيق عن تتخلف أخرى طرفا قدرت أن دولة ق المدنية والسياسية إنالدولي المتعلق بالحقو 

 بالتزام الرد الخطي خلال  المستلمة الدولة التخلف وتتحمل الدول  تستفسر فيه عن هذا خطى الطرف عبر بلاغ الدولة هذه
أو توضيحا موثقا  فسير سبب عدم وفاء بالالتزام المتحمل به يكون مضمون الرد ت البلاغ يجب أن استلامها من أشهر ثلاثة

بالأدلة عن وفاء الدولة بذلك الالتزام أو تبين طرق الطعن القضائية والإدارية المتوفرة ، إذا اقتنعت الدولة الشاكية برد وحجج 
المشكوة ما يعني عدم انتهاء المسالة هنا يمكن الدولة المشكوة تكون المسألة منتهية لكن إذا لم تقتنع الدولة الشاكية بردود الدولة 

 .41الأخرى الدولة توجهه إلى اللجنة وإلى بإشعار اللجنة إلى المسألة أشهر من إحالة 6لأي من الطرفين بعد انقضاء 

 التظلم المحلية طرق جميع أن التأكد من بعد إلا إليها المحالة المسألة في اللجنة تنظر أن ثالثا استنفاذ طرق الطعن الداخلية يجوز -
 تستغرق التي الحالات في القاعدة هذهتنطبق  عموما ولا بها المعترف الدولي القانون لمبادئ طبقا واستنفدت إليها لجئ قد المتاحة

 .42المعقولة الحدود تتجاوز مددا التظلم إجراءات فيها

  : المصالحة2 – 2 – 2

  الطريقتين؛حدى إعتمد المصالحة وفق تقوم اللجنة بالفصل في النزاع وفق مقاربة ت     

 ودي حل إلى الوصول الدولتين المعنيتين بغية على الحميدة مساعيها أولا : المساعي الحميدة حيث تعرض اللجنة الاتفاقية -
 ينالدولت العهد ، لذلك تطلب اللجنة من هذا في بها المعترف والحريات الأساسية الإنسان حقوق احترام أساس على للمسألة
تتعلق بالمسألة المختلف فيها ، تعقد اللجنة اجتماعاتها في سرية بحضور ممثلي الدولتين ومكنة  معلومات بأية بتزويدها المعنيتين

المشاركة في النقاش كتابيا وشفويا ، يكون على اللجنة تقديم تقرير عن القضية في أجل سنة ابتداء من تلقي الإشعار ؛ إذا تم 
إليه في الحالة العكسية يحتوي  التوصل تم الذي وللحل للوقائع موجز  ضاه الطرفان اقتصر التقرير على عرضالتوصل إلى حل ارت
 الطرفين من الدولتين المقدمة الشفوية البيانات ومحضر الخطية المذكرات التقرير إلى وضمت للوقائع موجز التقرير على عرض

 .43ين المعنيتينالمعنيتين مع تقديم نسخة من التقرير إلى الدولت

المعنيتين أن تقوم  الطرفين الدولتين موافقة على مسبقا الحصول بعد ثانيا هيئة التوفيق حيث يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان -
 من بين اللجنة تنتخب أشهر ثلاثة التوافق خلال تعذر فإذا الدولتان تقبلهم أشخاص خمسة من توفيق خاصة تتألف هيئة بتعيين

 الطرفين المعنيتين الدولتين تصرف تحت الحميدة مساعيها هيئة التوفيق التي تضع أعضاء الثلثين وبأكثرية السري بالاقتراع أعضائها
 الخاص الداخلي النظام وتضع رئيسها الهيئة تنتخب العهد ،  هذا أحكام احترام أساس على للمسألة ودي حل إلى التوصل بغية

 الهيئة تعينه قد آخر مناسب مكان أي بجنيف أو في المتحدة الأمم مكتب في أو المتحدة لأمما مقر في اجتماعاتها تعقد به ثم
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 تحت وجمعتها اللجنة تلقتها التي المعلومات توضع المعنيتين ،  الطرفين ومع الدولتين المتحدة للأمم العام الأمين مع بالتشاور
بالموضوع ، يكون على اللجنة  صلة ذات أخرى معلومات بأية تزويدها المعنيتين إلي الدولتين أن تطلب لها الهيئة ويجوز تصرف

على  تقريرها قصرت المسألة في النظر إنجاز الهيئة على تعذر تقديم تقريرا عن القضية في أجل سنة ابتداء تاريخ إنشاء الهيئة من فإذا
 وللحل للوقائع موجز  رفان اقتصر التقرير على عرضبلغتها  ؛ إذا تم التوصل إلى حل ارتضاه الط  التي المرحلة إلى موجزة إشارة
 ومحضر الخطية المذكرات التقرير إلى وضمت للوقائع موجز إليه في الحالة العكسية يحتوي التقرير على عرض التوصل تم الذي

ن يتم تقديم نسخة من وديا  حلا المسألة حل إمكانيات بشأن المعنيتين وآراءها الطرفين من الدولتين المقدمة الشفوية البيانات
 .44أشهر 3التقرير إلى الدولتين المعنيتين لإبداء الرأي حول قبول الحل المقترح من الهيئة في  أجل 

 الأفراد  شكاوىفحص  :3 – 2

الفردية لأفراد الذين انتهكت  الشكاوىتؤسس معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لمكنة اختيارية تتمثل في نظام      
 طرف.هم وحرياتهم الأساسية المضمونة من اتفاقية دولية لحقوق الإنسان من جانب دولة حقوق

 شروط إخطار اللجنة الاتفاقية  :1 – 3 – 2

  التالية؛يستلزم إخطار اللجنة الاتفاقية بواسطة البلاغات الفردية توافر الشروط      

 ة بالشكوى لأن الانتهاك تم على إقليمها وهي طرفا في الاتفاقيةأولا : يجب أن يكون الشاكي خاضعا لاختصاص الدولة المعني -
وتعترف الدول الأطراف باختصاص اللجنة عبر إخطار الأمين العام للأمم المتحدة خطيا بقبول اختصاص فحص اللجنة 

كول الإضافي أو تكون قد صدقت على البروتو  لشكاوي الدول الأطراف ويقوم الأخير بإرسال نسخ منه إلى الدول الأطراف
الملحق بالاتفاقية ، يفترض ذلك أن وقائع القضية لا يجب أن تكون قد تمت قبل دخول الاتفاقية أو البروتوكول حيز النفاذ عموما 

 وخصوصا في مواجهة الدولة لمعنية إلا إذا استمرت بعد تاريخ النفاذ .

هولة التي تهدف إلى الكيدية والإساءة للدول ، لذلك ثانيا : يجب أن يكون مقدم الشكوى معلوما ما يجنب الشكاوي المج -
يجب أن تقدم الشكوى من الشخص المتضرر أي الضحية ويجب التأكيد هنا أن الضرر يشمل الجانب المادي كما المعنوي والضرر 

تقدم الحال الذي وقع فعلا كما المحتمل الوقوع لأن الأصل أن الشكوى شخصية أي هي حق للضحية لذلك لا يمكن أن 
الشكوى من طرف المنظمات الغير حكومية سواء أكانت وطنية أو دولية ، لكن يمكن أن يقوم عدة ضحايا بتقديم شكوى 

، يمكن أن تقدم من غير الضحية وذلك إذا كان الضحية عاجزا عن مباشرة 45مشتركة بشرط أن يكون كل أطرافها ذا مصلحة
هنا يمكن لأي من أفراد عائلته أن يقوم بملء وثيقة الشكوى نيابة عن  إجراءات رفع الشكوى بسبب عجز فسيولوجي أو مرض

الضحية ، تؤكد ممارسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على حصر هذه المكنة في أفراد عائلة الضحية ورفض منح هذه المكنة 
 .46للأقرباء لأن ذلك قرينة على علم الضحية أي تلبية رغباته وموافقته على رفع الشكوى

 6يجب أن يحترم الشاكي الآجال القانونية حيث أن اغلب الاتفاقيات تشترط أن يتم رفع القضية أم اللجنة في أجل  ثالثا: -
 الوطنية.أشهر بعد قرار الفصل في القضية أمام الهيئات 
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 شروط مقبولية الشكوى   :2 – 3 – 2

ة بعد وصول الشكوى بتقدير مقبوليتها وذلك عبر التأكد من تقوم مجموعة عمل تتكون من خمسة أعضاء من اللجنة الاتفاقي     
  التالية؛توافر الشروط 

أن تندرج الشكوى في نطاق الفردية وفحصها يتطلب ذلك أولا  الشكاوىيجب توافر اختصاص اللجنة الاتفاقية بتلقي  أولا: -
الشاكي بدقة الحقوق التي تم انتهاكها ويقدم  ، يجب أن يحدد47تطبيق الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان

كما اعترفت باختصاص اللجنة عبر   الدولة المعنية بالشكوى طرفا في الاتفاقيةالدليل الذي يؤكد الانتهاك، كما يجب أن تكون 
خ منه إلى الأفراد ويقوم الأخير بإرسال نس لشكاوىإخطار الأمين العام للأمم المتحدة خطيا بقبول اختصاص فحص اللجنة 

 .الأطرافالدول 

يجب أن يكون الشاكي قد استنفذ كل طرق الطعن الوطنية سواء كانت قضائية أم إدارية قبل رفع الشكوى أمام اللجان  ثانيا: -
طالت لكن استثناء يمكن رفع الشكوى أمام اللجان الاتفاقية حتى مع رفعها أمام الهيئات الوطنية القضائية والإدارية إذا  الاتفاقية،

 للضرر.مدة الفصل فيها بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يؤدي إلى جبر فعلي وفعال 

تكون الشكوى قد عرضت على لجنة من اللجان الاتفاقية لا يهم هنا هل تم الفصل في الشكوى أوهي في  ألايجب  ثالثا: -
  .فيهامرحلة الفصل 

لا يمكن للشاكي الطعن فيه ولكن يمكن للجنة أن تتراجع عن قرار عدم المقبولية إذا قدم  يكون قرار عدم المقبولية باتا أي       
 .48الشاكي معلومات إضافية تؤكد للجنة زوال سبب عدم المقبولية

 الفصل في الشكوى  :3 – 3 – 2

ت تتصف أولا بالسرية تقوم مجموعة عمل تتكون من خمسة أعضاء من اللجنة الاتفاقية بالفصل في الشكوى وفق إجراءا     
، ثانيا تساوي الأسلحة بين طرفي الشكوى حيث 49حيث تكون الاجتماعات مغلقة ولا يمكن نشر الوثائق المتعلقة بالشكوى

، تقوم 50على الأدلة التي يقدمها الطرف الآخر ومكنة الرد عليها بتقديم ما شاء من أدلة للنفي بالاطلاعتسمح لكل طرف 
لشكوى عبر تفحص الوقائع التي قدمها الشاكي بعدها تقوم اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بمضمون مجموعة العمل بدراسة ا

الشكوى كي تقدم دفوعها ، يمكن للدولة الطرف المعنية أولا أن تدفع بالدفوع الإجرائية المتمثلة بعدم مقبولية الدعوى بسبب عدم 
ة الشكوى ثانيا تقديم الدفوع الموضوعية الممكنة لأن الأصل أن الدولة هي توفر شرط من الشروط السابقة وهو ما يعني نهاي

، يمكن أن تطلب اللجنة من الدولة الطرف المعنية تقديم معلومات معينة توضيحات 51الطرف الذي يتحمل بعبء الإثبات
ة القيام بأخذ إجراءات تحفظية مؤقتة ويمكنها أن تقوم بإجراء تحقيق إذا قدرت أن الحاجة تستلزم ذلك ويمكنها أن تطلب من الدول

لوقف الضرر أو زيادته مثلا تأجيل تنفيذ حكم بالإعدام لأن مدة الفصل في الشكوى طويلة حيث تتراوح بين ثلاث وأربع 
سنوات، تقوم مجموعة العمل التابعة للجنة الاتفاقية بالفصل في القضية بقرار بالإجماع أو الأغلبية يحتوي على معاينات 
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"nstatations co يوصف القرار الذي يصدر عن اللجان الاتفاقية بأنه قرار غير ملزم 52" ويحتوي على الآراء المعارضة ،
 ذلك أن الدولة الطرف المعنية يمكنها أن تتجاهله أو ترفض تنفيذه. 

إلى ابتداع آلية لتفعيل ومتابعة لقد دفع رفض الكثير من الدول تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان الاتفاقية هذه الأخيرة      
  التالية؛تنفيذ القرارات الصادرة عنها تتمثل في " مقرر خاص " يعهد إليه بالمهام 

 الإنسان.جمع المعلومات المتعلق بمدى تنفيذ الدول الطرف المعنية بالقرارات والمقترحات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق  -

 الوطنية.حايا كما الحكومات وحتى المنظمات الغير حكومية الاتصال بالأطراف المعنية الض -

 .53تقديم اقتراحات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان -

كما قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تدعيم إجراءات المتابعة بإعلام الرأي العام كوسيلة للضغط على الحكومات وإرغامها 
 عبر؛على تنفيذ القرارات وذلك 

ء من التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة لنشر مدى تنفيذ الدول الأطراف المعنية لقرارات اللجنة المعنية بحقوق تخصيص جز  -
 الخاصين.الإنسان ومقترحات المقررين 

تقديم بيان صحفي عقب كل جلسة ربيع للجنة يكون مخصصا لعمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقررين الخاصين فيما  -
 القرارات.لإجراءات تنفيذ تعلق با

ترحب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية الوطنية المتعلقة بمدى تنفيذ الدول  -
  الإنسان.الأطراف لقرارات واقتراحات اللجنة المعنية بحقوق 

اء اتصالات مع الحكومات والبعثات الرسمية في الأمم المتحدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إجر  الخاص وأعضاءيمكن للمقرر  -
 الإنسان.تتعلق بمدى تنفيذ الدول الأطراف لقرارات واقتراحات اللجنة المعنية بحقوق 

يمكن للجنة المعنية بحقوق الإنسان لفت انتباه الدول الأطراف في الاجتماع النصف السنوي حول فشل بعض الدول الأطراف  -
  .54القرارات الصادرة عنها وعدم التعاون مع المقررين الخاصينفي تنفيذ 

 

 

 : الخاتمة

أصبح من الثابت في المجتمع الدولي أن الانخراط في الحياة الدولية يستلزم من الدول أن تكون طرفا في أهم الاتفاقيات لقد 
العهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بل أكثر  الدولية التي تؤسس لاحترام الإنسان كالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ممثلة في
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 سالم حوةد/ 

من ذلك نجد أن كل الحكومات أصبحت تعي أن احترام حقوق الإنسان هي ليست مسألة تتعلق فقط بشرعية الحكم بل هي 
ن ولكنها شرط ضروري لأي نمو وتنمية اقتصادية ، تحسم  هذه المعطيات النوعية إشكالية التأسيس للقانون الدولي لحقوق الإنسا

كيفية تطبيق القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان بما ينتفي معه أي انتهاك لحقوق الإنسان ، نعتقد أن تحقيق تطرح بشدة إشكالية  
  ذلك يستلزم الآتي ؛

 العاجلة الإجراءات التلقائية،التحقيقات  التالية؛يجب تنويع آليات رقابة الهيئات الاتفاقية عبر الأخذ بالإجراءات  -
هيئات  بين العامة والتنسيق التعليقات المنتظمة،الزيارات  نظامالعاجل،  والعمل المبكر الإنذار العامة، للجمعية العاجلة والنداءات

 .معاهدات  بموجب المنشأةالرقابة 

 تملك من خاصة مجلس الأمن بوصفه الهيئة التنفيذية الدولية التييجب تدعيم العمل الرقابي للأمم المتحدة وأجهزتها  -
الاختصاصات الواسعة والملزمة تفرض أن يكون له دور في فاعل وفعال في حماية وترقية حقوق الإنسان عبر اعتماد العقوبات 

 القوية.الذكية أو عمليات السلام 

ية والأمريكية آلية يؤكد الواقع الميداني نجاح أنظمة الحماية الإقليمية في أوروبا وأمريكا ومرد ذلك اعتناق الاتفاقية الأوروب -
الدول والأفراد  شكاوىرقابة ثورية تتمثل في الرقابة القضائية عبر إنشاء محكمة حقوق إنسان يسند لها اختصاص الفصل في 

نعتقد أن إنشاء محكمة حقوق إنسان دولية في إطار مجلس حقوق الإنسان أو على أساس  الإنسان،المتعلقة بانتهاكات حقوق 
 المحكمة الجنائية الدولية سوف يشكل آلية رقابية تعطي دفعا قويا لوفاء الدول بالتزاماتها لاحترام حقوق الإنسان  اتفاقية دولية كما

منح الأفراد سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية حق اللجوء للمجلس الدستوري عن طريق أسلوب الدفع الفرعي  -
نص تشريعي لأنه يعتدي على أحد الحقوق أو إحدى الحريات  دستورية بعدمدفع عند رفع الدعوي أمام المحاكم الوطنية وذلك بال

 الأساسية التي يحميها الدستور. 

 

 : قائمة المراجع
 . 2004القانون الدولي العام ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ،  مبادئمد بو سلطان ، مح -
 . 2004لدولي العام ، عنابة ، دار العلوم الجزء الأول ، جمال عبد الناصر مانع، القانون ا -
  .2016 سنة مارس  6في المؤرخ الدستوري التعديلبعد  1996نوفمبر  28دستور   - 

  .1966العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية  -
 . 1969اتفاقية فينا للمعاهدات   - 

 والمتمم.المتضمن القانون المدني المعدل  1975بر/أيلول سبتم 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم     -
العهد الدولي والمتضمن الموافقة على  1989/  4/  26الصادرة في تاريخ  1989/  17لجريدة الرسمية عدد المنشور با 1989/  4/  25الصادر في  9/  89القانون  - 

 1966ديسمبر  16الصادر في  2200/  21الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية قرار الجمعية العامة العهد و والثقافية  والاجتماعية الاقتصاديةالمتعلق بالحقوق 
 . 1966 ديسمبر 16ول في الأختياري لابروتوكول اوال
منع التعذيب وكل أشكال  اتفاقية 1989/  4/  26الصادرة في تاريخ  1989/  17لجريدة الرسمية عدد المنشور با 1989/  4/  26الصادر في  10/  89القانون  -

 .  1984ديسمبر  10المعاملة الحاطة والمهينة 
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  .بها وتنقلهم فيها  وإقامتهمالمتعلق بشروط دخول الأجانب  2008يونيو  25المؤرخ في  11/  8القانون   -
     نوفمبر  10المؤرخ في  359 - 90المرسوم الرئاسي رقم  -

 .359/  90وم الرئاسي المرس - 
 . 203 - 193، ص ص 1987فبراير  4المؤرخة في  6الجريدة الرسمية رقم  -
 . 2123، ص 1992نوفمبر  18المؤرخة في   83الجريدة الرسمية رقم  -

 . 1992ديسمبر  23المؤرخة في   91الجريدة الرسمية رقم  - 
 . 1990نوفمبر  21المؤرخة في  50الجريدة الرسمية رقم  -
 .  1992ديسمبر  23المؤرخة في  91م الجريدة الرسمية رق -
 . 1996جانفي  24المؤرخة في  6الجريدة الرسمية رقم  -
 .و ما بعدها  201ص ،  2003/ 1بقية )ي ي( من )خ ب( م ق عدد  11/12/2002قرار بتاريخ  288587المحكمة العليا ملف رقم  -
 . 206ص  2/2000ع ومن معه( ضد م ق قضية )م  22/02/2000في  رارق 167921المحكمة العليا ملف رقم  -
 .و ما بعدها  201ص ،  2003/ 1بقية )ي ي( من )خ ب( م ق عدد  11/12/2002قرار بتاريخ  288587المحكمة العليا ملف رقم  -
 .1989غشت  7في  المؤرخ 13 - 89والمتعلق بدستورية أحكام قانون الانتخابات رقم  1989غشت  20الصادر في  1 المجلس الدستوري رقم قرار  -
والتي تحدد الشروط الواجبة في المترشحين لانتخابات المجلس  1989من قانون الانتخابات لسنة  86والمتعلق بدستورية المادة  1989/ 01رقم  المجلس الدستوري قرار -

 . الشعبي الوطني
 .  1997/  53ة الرسمية عدد ، الجريد 1997/  8/  11النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  -
 . 2000/  46الجريدة الرسمية عدد ، 2000/  7/  30والمؤرخ في  2000/  2/  25النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  -
 . 2012النظام الداخلي للمجلس الدستوري لسنة   -
 . 1956/  624 والاجتماعي الاقتصادي لسقرار المج -
 في قضية غرينلند الشرقية. 1933فريل ا 05في قضية المناطق الحرة ، وحكمها في  1932جوان  07العدل الدولية الدائمة في  حكم محكمة -
 مناهضة التعذيب . للجنة الإجراءاتقواعد   -

 للجنة المعنية بحقوق الإنسان . الإجراءاتقواعد   - 
 .قواعد النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان  - 

- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 1, (1989) (E/1989/22).  
 - Harmonized Guidelines on Reporting under the International Human Rights Treaties, including Guidelines 
on a Common Core Document and treaty-specific targeted documents (HRI/MC/2005/3, 1 June 2005) . 
 - General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993 .The Paris Principles relating to the Status of the 
national institutions for the promotion and the protection of human rights. 
 - Committee against Torture, Annual Report to the UN General Assembly, A/63/44 (2008).  
 -Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Guidelines to follow-up on concluding 
observations and recommendations (CERD/C/68/Misc.5/Rev.1, 5 March 2006). 
 - Human Rights Committee, Mbenge v. Zaire, Communication No. 16/1977 (final views of 25 March 1983 . 
- This is in line with the approach of other international bodies: see for example UN Human Rights 
Committee, Santullo (Valcada) v. Uruguay, Doc. A/35/40, p. 107, Selected Decisions of the Human Rights 
Committee, p. 43; Lanza and Perdoma v.Uruguay,Doc. A/35/40, p. 111, Selected Decisions of the Human 
Rights Committee, p. 45.  
- Human Rights Committee Annual Report to the UN General Assembly, A/49/40 vol. 1 / 1994 . 
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 سالم حوةد/ 

 

 

 

 : الهوامش
                                                           

 .2016سنة  مارس  6في المؤرخ الدستوري بعد التعديل 1996نوفمبر  28من دستور الجزائر  146المادة  - 1
من النظام  67دة انظر الما .1997/  53، الجريدة الرسمية عدد 1997/  8/  11من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ  89المادة  - 2

 .2000/  46، الجريدة الرسمية عدد 2000/  7/  30والمؤرخ في  2000/  2/  25الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 
افقة على والمتضمن المو  1989/  4/  26الصادرة في تاريخ  1989/  17لجريدة الرسمية عدد المنشور با 1989/  4/  25الصادر في  9/  89القانون  - 3

 16الصادر في  2200/  21عامة العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية قرار الجمعية ال
/  17لجريدة الرسمية عدد المنشور با 1989/  4/  26الصادر في  10/  89،القانون 1966ديسمبر  16والبروتوكول الاختياري الأول في  1966ديسمبر 
 . 1984ديسمبر  10اتفاقية منع التعذيب وكل أشكال المعاملة الحاطة والمهينة  1989/  4/  26الصادرة في تاريخ  1989

ئيس الدولة، وحدة الأمة وهو " يجسد رئيس الجمهورية، ر  .2016سنة  مارس  6في المؤرخ الدستوري بعد التعديل 1996نوفمبر  28من دستور  84المادة  - 4
 حامي الدستور "

وما بعدها. محمد المجذوب، القانون  247ص  السابق،المرجع  العامة،المبادئ  العام،الوسيط في القانون الدولي  علوان،انظر لأكثر تفصيل: عبد الكريم  - 5
 بعدها.وما  520ص  السابق،المرجع  العام،الدولي 

 في قضية غرينلند الشرقية. 1933افريل  05في قضية المناطق الحرة، وحكمها في  1932جوان  07لدولية الدائمة في انظر حكم محكمة العدل ا - 6
 .1969من اتفاقية فينا للمعاهدات  46أنظر المادة  - 7
 .1969من اتفاقية فينا للمعاهدات  47المادة أنظر  - 8
وحدة الأمة وهو  الدولة،رئيس  الجمهورية،" يجسد رئيس .2016سنة  مارس  6في المؤرخ لدستوريا بعد التعديل 1996نوفمبر  28من دستور  84المادة  - 9

 حامي الدستور "
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة " .2016سنة  مارس  6في المؤرخ الدستوري بعد التعديل 1996نوفمبر  28من دستور  190المادة  - 10

  يتم التصديق عليها "أو اتفاق، أو اتفاقية فلا
" يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات إما برأي قبل  .2016سنة  مارس  6في المؤرخ الدستوري بعد التعديل 1996من دستور  186المادة  - 11

 أن تصبح نافذة أو بقرار في الحالة العكسية ".
 .2012من النظام الداخلي للمجلس الدستوري لسنة  6المادة  - 12
 .203 - 193، ص ص 1987فبراير  4المؤرخة في  6أنظر الجريدة الرسمية رقم  - 13
 .2123، ص 1992نوفمبر  18في  المؤرخة 83أنظر الجريدة الرسمية رقم  - 14
 .1992ديسمبر  23في  المؤرخة 91أنظر الجريدة الرسمية رقم  - 15
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975/أيلول سبتمبر 26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  04انظر المادة  - 16
 .1989غشت  7المؤرخ في  13 - 89والمتعلق بدستورية أحكام قانون الانتخابات رقم  1989غشت  20الصادر في  1قرار المجلس الدستوري رقم  - 17
الاتفاقيات والاتفاقيات " يسعى وزير الخارجية إلى المصادقة على ن:أعلى  1990نوفمبر  10المؤرخ في  359 - 90من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  - 18

الانسحاب منها ".  الاتفاقيات أوواللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها كما يسعى إلى نشرها، وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه  والبرتوكولات
 .1577 - 1575، ص ص 1990وفمبر ن 21المؤرخة في  50أنظر الجريدة الرسمية رقم 
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 .1894 - 1885، ص ص 1992ديسمبر  23المؤرخة في  91الجريدة الرسمية رقم  -  19
 .1996جانفي  24المؤرخة في  6الجريدة الرسمية رقم  -  20
" يعتبر أجنبيا كل فرد يحمل غير فيها. المتعلق بشروط دخول الأجانب وإقامتهم بها وتنقلهم 2008يونيو  25المؤرخ في  11/  8من القانون  3المادة  - 21

" يتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه  .1996من دستور  165الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل جنسية " . المادة 
 وأملاكه طبقا للقانون ".

وعلى اعتبار أن النص القانوني قد يعطي  د معنى الفعل القانوني، وتوضيح النقاط الغامضة فيه،يعرف التفسير " تلك العملية الفكرية التي تهدف إلى تحدي  -  22
لزام لأحد عدة معان ، يرى البعض أن الغرض من التفسير الصحيح ليس الكشف عن المعنى الحقيقي للنص القانوني الذي يتم تفسيره، ولكن إضفاء صفة الإ

، ص  2004ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ،  الجزائر، العام،مبادئ القانون الدولي  سلطان،مد بو . أنظر مح"  النصالمعاني التي يمكن أن يفهم بها هذا 
جمال عبد  أنظر:" التفسير عملية فكرية تهدف إلى تحديد معنى النص وتوضيح معناه وجوانبه الغامضة والمهمة قصد تطبيق النصوص على الوقائع " .  .326

 .156، ص  2004دار العلوم الجزء الأول ،  عنابة، العام،ناصر مانع، القانون الدولي ال
 .359/  90المرسوم الرئاسي انظر  - 23
 بعدها.و ما  201ص  ،2003/ 1بقية )ي ي( من )خ ب( م ق عدد  11/12/2002قرار بتاريخ  288587المحكمة العليا ملف رقم  - 24
 .1996نوفمبر  82من دستور  132انظر المادة  - 25
والتي تحدد الشروط الواجبة في المترشحين  1989من قانون الانتخابات لسنة  86والمتعلق بدستورية المادة  1989/ 01قرار المجلس الدستوري رقم  - 26

 الوطني.لانتخابات المجلس الشعبي 
 .206ص  2/2000م ق  قضية )م ع ومن معه( ضد 22/02/2000قرار في  167921المحكمة العليا ملف رقم  - 27
 بعدها.و ما  201ص  ،2003/ 1بقية )ي ي( من )خ ب( م ق عدد  11/12/2002قرار بتاريخ  288587المحكمة العليا ملف رقم  -  28
 .1956/  624 والاجتماعي الاقتصادي قرار المجلس - 29

30 - Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 1, (1989) (E/1989/22).  

31 - Harmonized Guidelines on Reporting under the International Human Rights Treaties, including Guidelines on a 

Common Core Document and treaty-specific targeted documents (HRI/MC/2005/3, 1 June 2005) . 

32 - General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993 .The Paris Principles relating to the Status of the 

national institutions for the promotion and the protection of human rights. 
 الإنسان.من قواعد الإجراءات للجنة المعنية بحقوق  5فقرة  71أنظر المادة  - 33
 الإنسان.اعد الإجراءات للجنة المعنية بحقوق من قو  72أنظر المادة  - 34

35 - Committee against Torture, Annual Report to the UN General Assembly, A/63/44 (2008).  
 التعذيب.من قواعد الإجراءات للجنة مناهضة  65أنظر المادة  - 36

37 -Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Guidelines to follow-up on concluding observations and 

recommendations (CERD/C/68/Misc.5/Rev.1, 5 March 2006). 
 . 185 – 176عمار رزيق ، مرجع سابق ، ص ص   أنظر: - 38
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية  وقد ورد في  من الاتفاقية 04نص الإشعارين الذين تم إرسالهما إلى الآمين العام للأمم المتحدة تطبيقا لنص المادة  - 39

ما يلي : "أمام وضعية الاضطرابات الماسة بالنظام العام وأخطار تفاقمها ...أعلنت حالة الحصار ابتداء من  05/06/91الإشعار المتعلق بحالة الحصار المعلنة في 
والفقرة  9من المادة  3التراب الوطني ... ولقد كان من الضروري عدم التقيد بنصوص الفقرة على الساعة الصفر ولمدة أربعة أشهر في مجموع  05/06/91

من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية" ، أما فيما يتعلق بما    21والمادة  19من المادة  2والفقرة  17من المادة  3والفقرة  12الأولى من المادة 
فقد جاء فيه ما يلي: "أمام المساس الخطير بالنظام العام وامن المواطنين المسجلة منذ  09/02/92بحالة الطوارئ السارية المفعول في البلاد منذ ورد في الإشعار 

ابتداء من  ، وأمام تفاقم أخطار الوضعية، فان رئيس المجلس الأعلى للدولة  أعلن حالة الطوارئ92أكثر من أسبوع، ومع ازديادها خلال شهر فيفري 
تقيد بها على الساعة العشرون لمدة اثنا عشر شهرا على مجموع التراب الوطني ..." ونصوص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي لا ت 09/02/92

 . 21و12،17والمواد  3فقرة  9الجزائر هي المواد 
 .   201 – 190عمار رزيق ، مرجع سابق ، ص ص  رزيق: رأستاذنا عما من أطروحةأنظر لأكثر تفصيل المبحث الثالث  - 40
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 والسياسية.من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  41انظر المادة  - 44
 الإنسان.من قواعد الإجراءات للجنة المعنية بحقوق  1فقرة  90أنظر المادة  - 45

46 - Human Rights Committee, Mbenge v. Zaire, Communication No. 16/1977 (final views of 25 March 1983 . 
اتفاقية القضاء  والثقافية،العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية،العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية  في؛تتمثل هذه الاتفاقيات  - 47

ضد المرأة ، اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، اتفاقية حقوق الأشخاص  اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على التمييز العنصري،على التمييز 
 ذوي الإعاقة ، اتفاقية الاختفاء القسري .

   الإنسان.من قواعد النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق  2فقرة  92أنظر المادة  - 48
 المعنية بحقوق الإنسان.من قواعد النظام الداخلي للجنة  3فقرة  5انظر المادة  - 49
 النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان . من قواعد 1فقرة  4انظر المادة  - 50

51- This is in line with the approach of other international bodies: see for example UN Human Rights Committee, 

Santullo (Valcada) v. Uruguay, Doc. A/35/40, p. 107, Selected Decisions of the Human Rights Committee, p. 43; Lanza 

and Perdoma v.Uruguay,Doc. A/35/40, p. 111, Selected Decisions of the Human Rights Committee, p. 45.  
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54 - Human Rights Committee Annual Report to the UN General Assembly, A/49/40 vol. 1 / 1994. 
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  ملخص:
يسعى المجتمع الدولي إلى توحيد النظرة ورسم الضوابط العامة للقانون الدولي بصفة عامة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، وذلك من       

ر الدول، إلا أنه مع وجود أفكا ملزما لجميع قانونا تصبح أن من المعاهدة تمكين يعني مافي القوانين الداخلية  المعاهداتخلال تطبيق أحكام 
س التزامها، يبقى يعترض نفاذ هذه الاتفاقيات تعك بواسطتها التي الطريقة حرية للدول الدولي القانونونظريات تختلف حول مسألة الالتزام ومع ترك 

 العديد من المشاكل منها النظري ومنها العملي.  
 المجتمع الدولي خلية؛القوانين الدا؛ لمعاهداتا؛ لقانون الدوليا ؛حقوق الإنسان: يةالكلمات المفتاح

Abstract: 
       The international community seeks to unify the view and chart the general rules of 

international law in general and human rights in particular through the application of the provisions 

of treaties in domestic law, which means that the treaty can become a law binding on all States, but 

with different ideas and theories on the issue of obligation While international law allows States the 

freedom of the way in which their commitment is reflected, the existence of these conventions 

remains subject to many problems, both theoretical and practical. 

Keywords: human rights; international law; treaties; domestic law; international community 
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 د/ عمر شعبان و د/ أحمد بورزق

 مقدمة: 

يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أحد الفروع الجديدة للقانون الدولي التقليدي، فهذا المصطلح لم يعرف تداوله على     
المستوى الفقهي إلا بداية السبعينيات من القرن الماضي، على الرغم من وجود مؤشرات تفيد  بتداوله في الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية، وبما أن القواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان تمثل التزامات تجاه الكافة لطابعها الموضوعي، استنادا إلى 

م، وتخص هذه الالتزامات  في المقام الأول الدول، حيث أنه واجب قانوني تتحمله كل دولة تجاه المجتمع الدولي، ضابط إنسانيته
يتضمن قيامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكفالة احترام وتطبيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  ويكون للمجتمع الدولي 

اقيات حماية الإنسان وضمان تمتعه بكافة حقوقه على اختلافها، وقد بادرت العديد سلطة إجبارها على ذلك، وذلك بموجب اتف
من الدول بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات من خلال إتباع إجراءات  التوقيع والتصديق لتلي بعد ذلك مرحلة تطبيق هذه الأحكام 

وائق  تحول دون تطبيق هذه الاتفاقيات في القوانين الداخلية في القوانين الداخلية، إلا أن هذه العمليات كثيرا ما تواجه تحديات وع
م بملء إرادتها لاتفاقيات حقوق الإنسان ففيما تكمن عقبات تطبيق ضللدول، وإشكالية هذا الطرح أنه إذا كانت الدول تن

 اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية؟. 
 ناصر هي كما يلي: وللإحاطة بهذا الموضوع نحاول تفصيله إلى ع    

 المبحث الأول: حقوق الإنسان والمعوقات الفكرية لنفاذها في الأنظمة الداخلية
 المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين القانون الدولي والوطني 

 المطلب الثاني: عالمية وخصوصية حقوق الإنسان
 يةتطبيقها عمليا في الأنظمة الداخل ومشاكلالمبحث الثاني: حقوق الإنسان 

 المطلب الأول: التحفظ مشكلة تعيق نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية
 المطلب الثاني: حقوق الإنسان وإشكالية المكانة في القوانين الداخلية ومشروعية التعطيل  

  
  :الأولالمبحث 

 حقوق الإنسان والمعوقات الفكرية لنفاذها في الأنظمة الداخلية

هم المعوقات الفكرية لنفاذ حقوق الإنسان في الأنظمة الداخلية للدول في قسمين، قسم أول نأخذ فيه طبيعة يمكن تناول أ
 العلاقة بين القانونين الدولي والوطني أما القسم الثاني فنتناول فيه فكرة عالمية وخصوصية حقوق الإنسان.    

  والوطي(مشكلة طبيعة العلاقة بين القانونين )الدولي: المطلب الأول

ن كانت النظريات الفقهية في مجال علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني تنقسم الى طوائف منها من تدافع على وحدة إ
، ومنها من حاول التوفيق بين النظريتين، وذلك ما أبرز  dualism، ومنها من ذهبت إلى الازدواجية monismالقانون 

 جدلا فقها حول المسألة.
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 نظرية وحدة القانون: ولالفرع الأ

يرى أنصار هذه النظرية بأن قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي تندمج في نظام قانوني واحد وتكون كتلة 
واحدة تتدرج قواعدها في القوة، وهو بذلك يشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وعليه فهما فرعان لنظام واحد ومن ثم وجب 

الذي قد ينشأ بينهما، وأهم ما يترتب على الأخذ بهذه النظرية اعتبار المعاهدات الدولية جزءا من القانون تفادي التعارض 
 .(1)الداخلي بمجرد تكوينها دوليا، حيث تصبح مصدرا من مصادر القانون الداخلي، وتلتزم بها الأشخاص الاعتبارية والطبيعية

مدني، جنائي، دولي، )واحد مع اختلاف الفروع التي ينظمها وان كان يجمع أصحاب هذا الاتجاه بأن القانون 
إلا أنه لم يبقى توافقهم هذا في حالة التعارض بين القانون الدولي والوطني فلأي منهما تكون الأولوية على الآخر،  دستوري،....(

 وفي هذا الشأن كانت آراءهم مختلفة.

القانون الطبيعي، ويرون أن عمته المدرسة الألمانية على أساس فكرة وحدة القانون مع سمو القانون الوطني وهذا الرأي تز  .1
القانون الوطني سابق في ظهوره على القانون الدولي، وعليه لا يمكن إلا أن يكون الأسمى، كما تمسك كذلك الفكر الشيوعي 

 .(2) بنفس الموقف أي بأولوية القانون الوطني، وان كان الغرض من ذلك سياسيا في أصله

دة القانون مع سمو القانون الدولي ويستند أصحاب هذه النظرية إلى أن هناك علاقة خضوع بين القانون الدولي و القانون وح .2
( وكذلك من kunz,verdross) الوطني، حيث يكون القانون الدولي أعلى مرتبة، وهو ما ذهبت إليه المدرسة النمساوية

(، ويقول "جورج سال" بخصوص مسألة الخضوع أن المجتمع G.Scelle, bolitis,Duguit) الفقهاء الفرنسيين كل من
الدولي مركب من جماعات هرمية، )مجموعات أفراد، تنظيمات داخل الدولة، الدولة، مجموعات الدول التي تكون المجتمع 

روفة في الأنظمة الدولي(، إلا أنه يشير إلى أن هناك نقائص تعتري المجتمع الدولي، منها نقص الأجهزة والمؤسسات المع
 . (3)الداخلية كالمشرع والقاضي والشرطي، ويعبر عن هذا الغياب بالغياب المؤسساتي

 نظريات ازدواجية القانون: الفرع الثاني

يرى أنصار نظرية الازدواج أن القانون الدولي والقانون الداخلي يمثلان نظامين متساويين يستقل كل منهما على الآخر، 
ته الخاصة ومصادره المستقلة، ونطاقه الخاص، وأجهزته القضائية الخاصة به، فلا يختلط أحدهما بالآخر ولا لكل منهما موضوعا

 .(4)يخضع أي منهما لنظام أعلى منه

نظريات أحادية القانون على أساس عدم واقعيتها والتي لا تأخذ الفروق الجوهرية بين  "تريبل وأنزولوتي"ينتقد كل من و 
، سواء فيما يخص طبيعة أشخاص كل من القانونين أو المصادر التي تعبر عن إرادة الدولة، القانون الدوليالقانون الوطني و 

بالإضافة إلى الانعدام شبه التام لوسائل وأجهزة القانون الوطني على المسرح الدولي مثلما عبر عن ذلك جورج سال، وعليه لا 
 طني، وذلك على أساس ما يلي:خيار من الإقرار باختلاف القانونين الدولي والو 



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: ديسمبر سنة: 02( العدد: )03المجلد: )

 

42 
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 د/ عمر شعبان و د/ أحمد بورزق

اختلاف مصدر كل منهما، فالقانون الوطني يعبر عن إرادة منفردة للدولة بينما القانون الدولي يعبر عن إرادة مجموع الدول،  -
وان كان الأخير لا يصدر عن رضا الدول بحكم علاقاتها الدولية دون سلطة عليا، فالقانون الوطني تفرضه سلطة عليا بما 

 .(5) من سيادةتملكه 

اختلاف الأشخاص المخاطبين: فالقانون الدولي يخاطب أشخاص القانون الدولي وهي الدول والمنظمات الدولية، في حين  -
 يخاطب القانون الوطني الأفراد.

ويظهر كذلك الاختلاف على مستوى هياكل ومؤسسات كل نظام، حيث يرتكز القانون الوطني على أجهزة ذات تنظيم 
 .(6) ز بوضوح الاختصاصات وتسهر على تجسيد سلطة الدولة، في حين يفتقر القانون الدولي لذلك التنظيمعال، تتمي

 النظرية التوفيقية )نظرية التنسيق(: الفرع الثالث

النظريات السابقة، وذلك كحل وسط يتمثل في الإدماج بجانب النظريتين السابقتين وجدت آراء أخرى للتوفيق بين 
عيما لذلك قالوا بأن القانون الدولي والقانون الداخلي كل له نطاقه الخاص وكل منهما أسمى من الآخر في ميدانه، والتنسيق، وتد

" لا يجوز لطرف أنه:من اتفاقية فيينا، والتي نصت على  27، وهو ما يتجلى من خلال نص المادة (7) بينهماولا ينتج أي تعارض 
  لي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة"في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخ

وذلك يعني أنه لا يجوز لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها 
من الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها، إلا إذا كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية 

قواعد قانونها الداخلي، إذ يتضح من خلال هذه المادة أنه لا يمكن لأي دولة أن تمتنع عن تنفيذ معاهدة دولية بذريعة التمسك 
 بقانونها الداخلي إلا إذا شكل ذلك إخلالا بقاعدة جوهرية داخلية. 

 حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية: المطلب الثاني

وصية هي الأخرى أمر قد يطرح مشكلة عند تطبيق حقوق الإنسان في القوانين الداخلية للدول، خاصيتي العالمية أو الخص
فإن كان يشيع مبدأ عالمية حقوق الإنسان وشموليته فهل أن هذا المبدأ يكون على إطلاقه وفي كل الأحوال، وإجابة عن ذلك 

 ينقسم الفقه بين مؤيد ومعترض.

 عالمية حقوق الإنسان: الفرع الأول

ينصرف معنى عالمية حقوق الإنسان إلى وجود مبادئ دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، يتعين على جميع الدول 
أي أنه لا يمكن المفاضلة بين الحقوق المدنية والسياسية أو  يتجزأ،تطبيقها، إضافة إلى اعتبارها من خلال ذلك كل وجزء لا 

 اعتبار حقوق الإنسان مسألة داخلية، وإنما هي موضوع يهم المجتمع الدولي ككل. كما لا يمكن  ،(8) والاجتماعيةالاقتصادية 
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فقرة)ج( من ميثاق الأمم المتحدة نجد أنها تؤكد على أن "يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان  55فعند النظر إلى المادة 
فتحتوي على الالتزامات الواقعة على  56المادة  والحريات الأساسية للجميع ودون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، أما

 .  (9) عاتق الدول بالتعاون مع المنظمة لتحقيق ذلك الهدف

، الذي أريد إظهار عالميته من خلال تسميته، 1948ولقد امتدت فكرة الميثاق عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 
اقيات الدولية المبرمة تحت إشراف الأمم المتحدة، كما أريد من الاتفاقيات ثم ظهرت إرادة العالمية في إشارات العديد من الاتف

 الإقليمية لحقوق الإنسان خاصة في أوربا وأمريكا التأكيد على عالمية حقوق الإنسان.

 خصوصية حقوق الإنسان: الفرع الثاني

المساواة، وذلك بالنظر لاختلاف تعني خصوصية حقوق الإنسان أن هذه الحقوق لا تتناسب وكافة المجتمعات على وجه 
، 1948الثقافة والإمكانات، ولقد طرحت فكرة خصوصية حقوق الإنسان بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

والذي تميزت الحقوق الواردة فيه بالطابع الغربي، ولهذا فإن كل من عالمية حقوق الإنسان وخصوصيتها تندرج ضمن المشاكل التي 
الإشارة ، ويمكن (10)القوانين الداخلية للدول نظرا لتعارضها مع الخصوصية لكل دولةتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في تواجه 

 ها إلى عقبات الأيدولوجية وعقبات حضارية .تنوع  العقبات التي تعترض عالمية حقوق الإنسان من خلال تقسيم إلى 

الرئيسية الرأسمالية الغربية والاشتراكية ومواقف  ةبات عبر المواقف الأيديولوجيوتتوزع هذه العق :ةالعقبات الأيديولوجي       
البلدان النامية، فالموقف الغربي يدافع عن فكرة حقوق الفرد السيد، في حين أن الموقف الاشتراكي يدافع عن حقوق الطبقة 

ي يحتمل تفسيرين، الأول يكون عند وجود سيادة العاملة والحزب، أما موقف العالم الثالث فيدور حول حق تقرير المصير الذ
ناقصة للدولة ويقول بأن لكل دولة الحق السيادي والذي لا يمكن التنازل عنه في اختيار نظامها الاقتصادي وكذلك نظامها 

المجموعات ، أما الثاني فيكون عند غياب السيادة وهو ما يتجلى من خلال نضال الشعوب أو (11)السياسي والاجتماعي والثقافي
  الإنسانية للمطالبة بالاعتراف بهويتها الجماعية والتي منها النضال ضد التمييز العنصري.  

إن المبادئ التي يحتوي عليها ميثاق حقوق الإنسان تختلف عن الأجزاء الأخرى في القانون الدولي مادام  العقبات الحضارية:      
قاليد والنظم الاجتماعية لمختلف الدول، وفي هذا الإطار نذكر أن الجمعية العامة تطبيقها متوقف على الفلسفات والأديان والت

 .(12) عضوا معظمهم من الدول الغربية 50، لم تكن تضم سوى 1948عند إصدارها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

  الثاني:المبحث 
 حقوق الإنسان ومشاكل تطبيقها عمليا في الأنظمة الداخلية

مام الدول للاتفاقيات الدولية يتم بإتباع مجموعة من الإجراءات بدءا بالمفاوضات إلى غاية التوقيع والتصديق إن انض
عليها، يرتب مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول ، وهي إدماج المعاهدات الدولية ضمن قوانينها الداخلية ومواءمة تشريعاتها 

أن ذلك سبيل من الناحية العملية لا يخلو من وجود تعارضات بين القواعد الدولية  بما يتماشى وأحكام هذه المعاهدات، إلا
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والقواعد الداخلية مما يدفع إلى اتخاذ بعض الإجراءات لاستبعاد الآثار القانونية للمعاهدات الدولية منها التحفظ ،أو عدم اتخاذ 
 اخلية.الإجراءات اللازمة لإدماج الاتفاقيات الدولية في قوانينها الد

 التحفظ مشكلة تعيق نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية: المطلب الأول

يعتبر التحفظ من الإجراءات التي تقوم بها الدول لاستبعاد الآثار القانونية للاتفاقية الدولية مما يحول دون تطبيقها في 
 القوانين الداخلية.

 تعريف التحفظ: الفرع الأول

ظ اصطلاحا بأنه "عمل إرادي من جانب واحد تتخذه الدول بمناسبة الإقدام على الارتباط بإحدى يعرف التحف
ارتباطها أو اعطاء المعاهدات مستهدفة من وراءه الحد من آثار المعاهدة المعنية في مواجهتها باستبعاد بعض أحكامها من نطاق 

بأنه"تصريح رسمي من طرف الدولة ، تعلن فيه  كذلكيعرف   ، كما(13)بعض الأحكام تفسيرا خاصا يتجه نحو تطبيق مداها" 
باستبعاد بعض النصوص أو تحديد المعنى الذي سوف تعطيه لنصوص  رغبتها في تقييد آثار تلك المعاهدة في مواجهتها، سواء

ق عليها أو في حالة تلك المعاهدة، ويختلف الزمن الذي      تبدي فيه الدولة التحفظ، وذلك إما عند التوقيع أو عند التصدي
 .(14)الانضمام اللاحق إليها

ورأي محكمة العدل الدولية  1950لعام  (478) وقد عرفته موسوعة الأمم المتحدة بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة رقم
ب صادر "خطا المتعلق بالتحفظات على اتفاقية حظر ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بأنه: 1951الاستشاري الصادر سنة 

بإرادة منفردة من الدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على اتفاق أو التصديق عليه بهدف التخلي عن الآثار القانونية الناجمة عن 
 . (15)تطبيق أحكام محددة من المعاهدة أو تبديلها فيما يتعلق بالبلد الذي أودع هذه التحفظات" 

عرفته المادة الثانية منها في فقرتها الأولى بأنه:" إعلان من جانب واحد أيا   ، فقد1969أما اتفاقية فيينا للمعاهدات لسنة 
ره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصادق عليها أو تقبلها أو تقرها أو تنظم إليها، مستهدفة به كانت صيغته أو تسميته، تصد

استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها في تلك الدولة "، ومن خلال هذا التعريف باعتباره تعريفا 
من قصد الدولة المبدية لهذا الإعلان في استبعاد أو تغيير الأثر القانوني  قانونيا، يتبن أن العبرة ليست في التسمية بقدر ما تكمن

لبعض أحكام المعاهدة، ومن ثم فإن أي إعلان لا يسعى إلى هذا التعديل أو ذلك الاستبعاد لبعض أحكام المعاهدة لا يكون 
علان الصادر منها على أنه تحفظا متى كان تحفظا حتى ولو ادعت الدولة أنها أبدت تحفظا، كما لا يمكن أن تتجنب أن يعامل الإ

 .(16)قصده التعديل والاستبعاد للأثر القانوني 

 أثر التحفظ على نفاذ حقوق الإنسان في القوانين الداخلية: الفرع الثاني

ق الإنسان إذا كان التحفظ يعتبر من الإجراءات الهادفة إلى توسيع دائرة الانضمام  إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقو 
تحديدا، فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يشكل عائقا أمام تطبيقها من خلال إمكانية التنصل من الالتزامات التي تفرضها هذه 
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،وردءا لذلك  نجد أن إعلان فيينا الذي تبناه (17)الاتفاقيات تحت ذريعة تعارضها مع القوانين الداخلية والخصوصيات الثقافية
، حث الدول على ضرورة التقليل من التحفظات التي تطال اتفاقيات حقوق 1993لحقوق الإنسان عام  مؤتمر الأمم المتحدة

 .(18)الإنسان على وجه الخصوص، والحرص على عدم معارضة الدول  مع موضوع وغرض هذه الاتفاقيات

د مما قد يسببه الأخير من ولهذا نجد أن اتفاقيات حقوق الإنسان قد اختلفت في معالجة موضوع التحفظ، للتقليل أو الح
تعطيل للأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات، فهناك من الاتفاقيات من نصت على عدم جواز التحفظ بشأن بعض بنودها، أو بما 
يسمى بالحظر النسبي للتحفظ ، ومثال عن ذلك نذكر الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والتي منحت الدول 

الاتفاقية الحق في الاعتراض على التحفظات الواردة على الاتفاقية، كما حظرت التحفظ المنافي لغرض وموضوع  الأطراف في
 المعاهدة، وهو ما قد يقلل من مشكلة تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية.

ضيحا لمفهوم معيار ملاءمة التحفظ ( لم يتضمن تو 1986 ولعام 1969وبما أن قانون المعاهدات )اتفاقية فيينا لعام 
لموضوع المعاهدة وغرضها ولم يحدد نطاق تطبيق هذا المعيار بصدد التحفظات، فإن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري 

انه والمتعلق بتحفظات الدول الأطراف بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "  21/05/1951الصادر في 
يجب البحث عن إمكانية إبداء التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في السمات المميزة لهذه الاتفاقية وفي 
موضوعها والغرض منها، فهي اتفاقية عالمية ذات غرض إنساني بحت، وهي لا تهدف إلى حماية مصالح ذاتية أو شخصية للدول، 

من تطبيقها هو تحقيق المصلحة المشتركة مفادها صيانة قيم وأهداف عليا لصالح المجتمع  فالموضوع الأساسي المرجو تحقيقه
 .  (19)الدولي"

ومن الاتفاقيات من نصت على عدم جواز التحفظ بصورة مطلقة، ومن بين ذلك نذكر الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق 
منها بنصها:"لا يقبل أي تحفظ  09، وهو ما عبرت عنه في المادة 1956وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

 على هذه الاتفاقية".

 حقوق الإنسان وإشكالية المكانة في القوانين الداخلية ومشروعية التعطيل  : المطلب الثاني

كانة هذه الاتفاقيات تطرح مسألة إدماج الاتفاقيات الدولي لحقق الإنسان في القوانين الداخلية مشكلتين الأولى تتعلق بم
  في القانون الوطني أما الثانية فهي تتعلق بمسألة إمكانية مشروعية تقييد أو تعطيل البنود الواردة فيها.

 مكانة اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية: الفرع الأول

عامل معها، الأمر الذي فتح المجال أمام إن ما تحتله قواعد حقوق الإنسان في القانون الداخلي مسالة تختلف الدول في الت
الدول للتهرب من تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على الرغم من أن علاقة القانون الدولي بالوطني يحكمه مبدأ أولوية القانون 

 الدولي على القانون الداخلي، الا أن الدول ولاعتبارات سيادية قد تخالف المبدأ.



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: ديسمبر سنة: 02( العدد: )03المجلد: )

 

46 

 حقوق الإنسان ومشكلة نفاذها في الأنظمة القانونية الداخلية

 

 د/ عمر شعبان و د/ أحمد بورزق

لقانون الدولي: بعض الدول وان عملت على دمج القواعد الدولية بين قوانينها الداخلية أولوية القانون الداخلي على ا
واعتبرت ذلك جزء منه إلا أنها تمنحها مرتبة أقل قوة من قوانينها الداخلية، ومثال ذلك ما أخذ به الدستور الفنزويلي الصادر عام 

إلا أنها تؤكد على سمو قانونها الوطني،  جزء من قانونها الوطني، منه على اعتبار القواعد الدولية 143، حين نصت المادة 1919
 .(20) والأخذ بهذا المبدأ بطبيعة الحال يشكل عقبة أمام تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان

المساواة بين القانون الدولي والقانون الداخلي: ومفاد ذلك أن بعد ادماج القواعد الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان 
في القوانين الداخلية فإنها تصبح بنفس المرتبة مع القوانين الداخلية، و ذلك من خلال نص دساتير هذه الدول على ذلك، وهو 

منه " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تكتسب قوة  159، المادة 1976ما أشار إليه الدستور الجزائري لسنة 
فبالنظر لهذا الاتجاه، نجد أن اتفاقيات حقوق ، (21)وى بين القانونين من حيث القوة القانونيةالقانون العادي، وبهذا يكون قد سا

التي تهدف إلى  الإنسان يمكن أن تجد طريقها إلى التطبيق في القوانين الداخلية للدول من خلال فرض مجموعة من الالتزامات
المخالفة لها عملا بمبدأ القانون اللاحق ينسخ القانون السابق، إلا أنه حماية حقوق الإنسان، كما يمكنها أن تعدل القوانين العادية 

في المقابل يمكن أن تقوم الدول بتقييد ذلك من خلال إصدار قوانين العادية المخالفة للقواعد الدولية السابقة، لتمتنع بذلك عن 
  . (22) تطبيقها في القوانين الداخلية

 طيل البنود الواردة اتفاقيات حقوق الإنسانمشروعية تقييد أو تع: الفرع الثاني

" والذي يوصف بأنه من clause de dérogationيتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بند تحلل "
الأحكام المحورية الواردة في العهد، فهو يجيز للدول الأطراف في العهد تعطيل أو وقف التمتع بالحقوق الواردة في حالات الطوارئ 

 والحالات الاستثنائية التي قد تصادف الدول.

ويثار التساؤل حول الفارق بين التعطيل والتقييد، فالأول يكون التدخل في التمتع بالحقوق المعترف بها بتأثير أكبر، حيث 
ق من نطاق تستبعد الدولة كليا تطبيق الأحكام التي تريد تعطيلها، بخلاف التقييد الذي لا يمس بوجود الأحكام وإنما يضي

 .  (23) مضمونهاتطبيقها أو مداها أو 

بأنه ذو أهمية كبيرة في مجال حماية حقوق الإنسان،  01فقرة  04ولقد وصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نص المادة 
عدة الدول إلى مسا 1981لسنة13المعتمد في الدورة  (05وذكّرت الدول الأطراف بأنها تسعى باستبدالها لتعليقها العام رقم )

   ، إلا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجعل الحكم القانوني المنصوص عليه 04 الأطراف على الالتزام بشروط المادة
منه شاملا للحقوق المعترف بها جميعها، فهو يحظر المساس بسبعة حقوق، ولا يبيح تعطيلها أو الخروج عليها أو  02فقرة  04

(، والحق في عدم الخضوع 06)المادة ل الأحوال سواء زمن السلم أو الحرب، وهذه الحقوق هي الحق في الحياةتقييدها في ك
(، عدم 08)المادة (، الحق في عدم الاسترقاق أو العبودية07)المادة للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

(، الحق في الاعتراف 15(، عدم جواز رجعية قوانين العقوبات )المادة11ام تعاقدي )المادةحبس إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتز 
 (.18(، والحق في حرية الفكر والوجدان والدين)16بالشخصية القانونية)
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إذ اكتفى بعدم جواز خضوعها لأي قيد سوى تلك التي  كما انتهج العهد بالنسبة للحقوق والحريات أسلوبا آخر مختلفا،
عليها القانون والضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق، أو حقوق وحريات  ينص

، والملاحظ أن هذه القيود غامضة ومبهمة وتحتمل عدة تفاسير، مما يوسع تطبيق هذه القيود أو يضيقها بحسن النظام (24)الآخرين
 الدولة، وقد أدركت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه الحقيقة فحاولت ضبط المفهوم الاجتماعي والثقافي والاعتقاد السائد في

في الفقرة الأولى منها وضع شروط وضوابط لإعلان حالة الطوارئ في الدول الأطراف،  04لكل مصطلح، كما وضعت المادة 
 ل إن تحيد عنها. سواء من حيث دواعي أو مبررات إعلانها أو من حيث الحدود التي لا يجوز للدو 

 

 

 

 : الخاتمة

 الفكرية ومنهايمكن القول أن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في القوانين الداخلية، تعترضه الكثير من المشاكل، منها 
يات العملية ولعل أهمها هو العلاقة بين قواعد القانون الدولي والقانون الوطني، وتخوف الدول من طبيعة الحقوق التي تفرضها اتفاق

حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشكلة السيادة والخصوصية الثقافية للدول، كما تطرح مسألة مكانة القواعد الدولية في القوانين 
الداخلية إشكالا يعيق نفاذ حقوق الإنسان في الأنظمة الداخلية، وقد تتحلل الدول كذلك من بعض الالتزامات برخصة من 

     ذاتها.الاتفاقيات 
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 ظاهرة اختلال توازن النظام البيئي

Ecological imbalance phenomenon 
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  ملخص:
وصا، ولن يتأتى ذلك إلا بالوقوف في وجه جناة البيئة، وبتكاتف يعتبر الحق في بيئة آمنة من قبيل حقوق الإنسان عموما وحق الأجيال القادمة خص

الجهود من أجل حمايتها من كل الأخطار التي تتعرض لها والتي على رأسها خطر الإخلال بنظامها البيئي، جراء ما خلفه التقدم العلمي من 
 حياة ببه مستييلة مست العلاقات التي ترب  بن  الكائنات تكنولوجيا جوفاء حولت الحياة الطبيعية لمختلف الكائنات الحية وغير الحية إلى

 وتنظيمها الداخلي، مما أدى إلى زعزعة نظامها الإيكولوجي.
ئها، وهو ما فالتلوث البيئي الذي اجتاح عناصر البيئة والإفراط في استخدام الطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية كان محور هلاك أغلب الكائنات وفنا

م البيئي يقف عاجزا أمام الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة، وفقد قدرته على التجدد من جهة، واستيال عليه التكيف مع الأوضاع جعل النظا
 الجديدة للتلوث من جهة أخرى.  

 التنمية المستدامة ؛التلوث البيئي؛ نظام الإيكولوجيال البيئة؛ ؛حقوق الإنسان: يةالكلمات المفتاح
Abstract: 
The right to a safe environment, such as human rights in general and the rights of future 

generations in particular, will be achieved only by standing up to the perpetrators of the 

environment and by concerted efforts to protect them against all the dangers to which they are 

exposed. Hollow technology has transformed the natural life of various living and non-living 

organisms into an almost impossible life that has strained relations between organisms and their 

internal organization, which has destabilized their ecosystem. 

Environmental pollution, which has engulfed the environment, and the excessive use of energy and 

other natural resources, has been at the center of the destruction of most organisms and their 

creators. This has made the ecosystem vulnerable to environmental violations, its ability to 

regenerate and to adapt to new conditions of pollution. On the other hand. 

Keywords: human rights; environment; Ecosystem; Environmental pollution; sustainable 

development 
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 مقدمة: 

تتكون البيئة من مختلف الكائنات الحية والجامدة، والتي تعتبر أحد أهم عناصرها الطبيعية تشكل في مجموعها ما يعرف 
بالنظام البيئي الذي هو عبارة عن مجتمع مصغر من الكائنات تشكل حلقات تواصل فيما بينها، تعتمد على بعضها في الغذاء 

 اميكية طبيعية.والتعايش وتبادل المنافع بدين

غير أنه من جانب آخر ونظرا لتدخل الإنسان المبابر وغير المبابر بموجب نشاطاته المتعددة من أجل إرضاء غرائزه، التي 
من بن  معالمها الثورة الصناعية الكبرى وما خلفته من مجازر في حق البيئة، ترتب عليه تغير مجرى الحياة البرية واختل معه التنظيم 

 لحياة الكائنات، وبناء علاقاتها وتحول النظام البيئي إلى نظام بيئي مهدد بالزوال. الطبيعي 

ما هي أهم العوامل التي كانت وراء اختلال النظام البيئي؟ وفيما تتجلى من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤل التالي: 
 وتحليلها على النيو التالي:  ، الإجابة على هذين التساؤلن  تأخذنا إلى دراسة بعض المعلوماتمعالم ذلك؟

 مفاهيمي للنظام البيئي. رالأول: إطاالمبحث 
 المطلب الأول: تعريف النظام البيئي.

 المطلب الثاني: أساس ظاهرة توازن النظام البيئي.
 النظام البيئي. توازن اختلالظاهرة المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: أساب اختلال النظام البيئي.
   .البيئي توازن النظامالناجمة عن اختلال  الآثار: المطلب الثاني

  :الأولالمبحث 
 مفاهيمي للنظام البيئي

نظرا للأهمية التي تقتضيها حماية البيئة واستقرارها نظامها الايكولوجي، وما يترتب عليه من استقرار لحياة الإنسان 
م بكل عناصرها من طرف رجال العلم والقانون، لذا كان من والكائنات الحية الأخرى على وجه هذه المعمورة  فقد ساد الاهتما

الذي يمكن تسميته بالبرنامج الطبيعي للبيئة الذي يستوجب ضرورة المحافظة على  يبن  أولوياتهم إعطاء تعريفات مهمة للنظام البيئ
من هذا المنطلق سوف  وذات منبع فطريوتيرته الطبيعية، ومن ثم حماية البيئة ككل، والأسباب التي تحقق لنا هذا التوازن كثيرة 

     نقوم بتيليل كل المعلومات المتعلقة بهذا المبيث وفقا للمطلبن  التالين :

 تعريف النظام البيئي: المطلب الأول

لقد نال مصطلح النظام البيئي عدة تعريفات كونه يشكل جزءا لا يتجزأ من البيئة الطبيعية والتي تحتاج دعامة طبيعية 
ية، اجتماعية وسياسية من أجل حمايتها من الانتهاكات التي أصبيت السمة الغالبة في وقتنا الحالي، جراء ما تعانيه البيئة وقانون
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من مشاكل خلفتها ولا تزال ابتكارات الإنسان التكنولوجية العمياء التي لم تعرف الحدود الأمنية للبيئة، ومن بن  هذه التعريفات 
 نذكر:

 التعريفات العلمية للنظام البيئي بعض: الفرع الأول

يعرف النظام البيئي بأنه مجتمع من كائنات الحية المختلفة من نبات وحيوانات، حيث تتفاعل مع بعضها في مكان معن   
قد يتسع أو ف <<،الكائن الحي ومنطقة تواجده وما يشمل من عناصر:>> يعرف أيضا بأنه كما هو الحال بالنسبة للغابات

   .(1)مثل البكتيريا التي تتمتع بحيز نظام بيئي صغير، الذي يتواجد فيه نظام البيئي حسب حجم الكائن الحييضيق هذا ال

العضوية  مصفوفة العلاقات التفاعلية التكاملية داخل وحدة بيئية معينة بن  مكوناتها الطبيعية غير :>>يعرف بأنهكما 
 ،ل ديناميكية ذاتية تحكمها النوامي  الكونية الإلهية التي تضب  حركتهامن خلا ،ومكوناتها العضوية، وفق نظام دقيق ومتوازن
 .(2)<<الحياة  وتفاعلها بما يمنح النظام القدرة على إعالة

مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في بيئة محددة وتتفاعل مع :>> في ذات السياق يعرف النظام البيئي الطبيعي بأنه
مجتمع  :>>كذلك<<، ويعني  بحيث تحافظ هذه الكائنات على استمرارية وجودها ، ومع بعضها البعض عناصر البيئة غير الحية

النظام ومنه ف ،(3)<<من خلال دخول وخروج المادة والطاقة ، من الكائنات الحية يتفاعل مع عناصر البيئة غير الحية المحيطة به
 ظل تفاعل مع بعضها البعض فيتائنات غير حية في مكان معن ، تتكون من كائنات حية وك ،وحده بيئة متكاملة يعد البيئي

 .(4)نظام دقيق وحركة دائمة ومستمرة

إِناا كُلا بائِ  :﴿حيث قال تعالىومتوازن، بالحق وبقدر معلوم  فقد خلق الله سبيانه وتعالى كل بيء في هذا الكون 
رْ   . (5)﴾خالاقْنااهُ بِقادا

نظام  :>>وقد عرفه بأنهم، 1995أول من وضع مفهوم النظام البيئي عام  ينسليعتبر البريطاني آرثر جورج تاكما 
<<، من الكائنات العضوية والعناصر غير العضوية في توازن مستقر نسبيا ، يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما

مع بعضها البعض داخل بيئة أو مكان  مجموعة من العناصر التي تتفاعل وظيفيا يعني:>> أن النظام البيئي يضاف إلى ذلك
 .(6)<<معن  

ومواد حية في تفاعلها مع  ، في تعريف آخر يقصد بالنظام البيئي أية مساحة من الطبيعة وما تحتويه من كائنات حية
، هر والبييرة ومع الظروف البيئية وما تولده من تبادل بن  الأجزاء الحية وغير الحية، من أمثلة ذلك الغابة و الن ،بعضها البعض

يب التربة، الرياح، كوكذا عناصر البيئة غير الحية كتر ، فهذا التعريف يأخذ بعن  الاعتبار كل الكائنات الحية التي تتكون منها البيئة
الفكري والنفسي، فهو المسيطر على  هيأخذ الإنسان كأحد كائنات النظام البيئي مكانة خاصة، نظرا  لتطور الخ، والرطوبة...

 .(7)المحافظة على النظام البيئي وعدم استنزافه عليه م البيئي وعلى حسن تصرفه، وتتوقفالنظا
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بالإضافة إلى ، والتي تشمل الماء والهواء والتربة، مصطلح النظام البيئي يوضح عناصر البيئة المختلفة أو مكوناتهاف إذن
التي تشكل  لنظام البيئي عبارة عن مجموعة من العناصر البيئيةفا ،مختلف الكائنات الحية الدقيقة والجمادات ذات العلاقة بالبيئة

الكائن الحي أنشطته المختلفة، حيث تتم عمليات النمو والتكاثر وغيرها من العمليات الحيوية  داخلهذلك النظام الذي يمارس 
 .(8)وفقا للأنظمة البيئية الملائمة لتلك العمليات    داخل النظام البيئي

فالنظام البيئي ، وهما فكرتان متكاملتان من الناحية العلمية معا، يكولوجي والنظام البيئيكمها التوازن الإالبيئة يح أيضا
غير حية وسطا حيويا  يشكل بما يحتويه من عناصر وموارد نباتية وحيوانية وعناصر، عبارة عن وحدة أو قطاع معن  من الطبيعة

 .(9) الإنسانير وفق منهج طبيعي ثابت تحكمه القدرة الإلهية دون تدخل من يسو تتعايش فيه عناصره وموارده في نظام متكامل، 

عبارة عن وحدة من مكونات حية وأخرى غير حية، تتفاعل مع  :>>كما أن هناك من يعرف النظام البيئي على أنه
ومرن، لتستمر في أداء دورها في وفق نظام متوازن ، الأحياء وغير الأحياء العلاقات تأثرا وتأثيراه وتتبادل في، بعضها البعض

ا من أبياء غير حية مثل المياه به ومع من يحي ، مجتمع من الكائنات التي تعيش وتتفاعل فيما بينها<<، أو هو:>> الحياة
، حية م عناصر حية وغيرضت، وحدة تنظيمية في حيز معن يعني:>> النظام البيئي أو أن  (10)<<والنار والتراب والمعادن 

حيث يمثل المأوى  ،الموطن البيئي وحدة النظام البيئي يعتبرتبادل المواد بن  العناصر الحية وغير الحية،  إلىمعا وتؤدي تتفاعل 
  .(11)<<ليشمل جميع معالم البيئة الحيوية والكيميائية والطبيعية ، للكائن الحي

كي   استمرار هذه العلاقات بشكل متوازن نظم إعالة الحياة، ومن الضروري العمل علىتسمية يطلق على النظم البيئية 
المحافظة على التوازن في  من أجل ضرورياأمرا التعرف على دور كل عنصر من عناصر البيئة  يعتبرتستمر الحياة دون مشاكل، كما 

حية مع هذه العناصر تفاديا لأي تدهور لها من نا سلوب محكموبأ جل التعامل بعقلانيةأومن ، النظام البيئي من ناحية
 . (12)أخرى

 التعريف القانوني للنظام البيئي: الفرع الثاني

المتعلق بحماية البيئة في 03/10( من القانون رقم 04من المادة ) السابعة عرف المشرع الجزائري النظام البيئي في الفقرة
، ن أصناف النباتات والحيواناتالنظام البيئي هو مجموعة ديناميكية مشكلة م :>>على النيو التالي، إطار التنمية المستدامة

ما يلاحظ على هذا التعريف الذي جاء به  <<، وظيفيةوالتي حسب تفاعلها تشكل وحدة  ،مميزة وبيئتها غير الحية وأعضاء
 الإنسانشموليته لكل الموارد الطبيعية الحية وغير الحية الخاصة بالبيئة، وما يعاب عليه هو عدم ذكره للنظام البيئي   الجزائري المشرع

 .تي  على رأس الكائنات الحيةيأيجابية أو السلبية، وبأفعاله الإ، الذي يعتبر محور التوازن في النظام البيئي

بن  التخصصات البيولوجية والمجالات العلمية الأخرى كالفيزياء والجغرافيا،  الالتقاءالنظام البيئي مفهوم يقع في نقطة ف
كما ينطوي مفهوم   ،ير ومعرفة العمليات والتيولات والتطورات التي تؤثر على البيئة الطبيعيةتفس إلىويؤدي ا وغيرها، الديناميكي

 . (13) لاسيما نماذج العلاقات بن  المكونات المختلفة ،سلسلة من المشاكلحل النظام البيئي على 
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النهر نظام،  نظام،نسان الإ المتفاعلة، فالكون نظام والأرض نظام الأنساقمجموعة من  هكذا فالنظام البيئي يعني:>>
من نظام الكون الواسع،  اجزء تتفرع أنظمة جزئية داخل النظام البيئي الطبيعي، وبدوره يعتبر النظام البيئي الطبيعي إذالذرة نظام، 

 .(14) <<البعض وخدمة النظام الأكبر منها  لبعضهاهذا ما يدل على خدمة الأنظمة الفرعية 

الإجبارية بن  الكائنات الحية و تظهر أهميته في إيضاح العلاقة المتبادلة ا، وعام اواسع ايئي مفهومفمفهوم النظام الب بالتالي
وبن  الكائنات الحية والمواد غير الحية من جهة أخرى على بكل مجموعة حلقات متسلسلة ومتصلة مع ، فيما بينها من جهة

 . (15) والبيولوجياياء ويخضع للقوانن  الأساسية في الفيزياء والكيم البعض،بعضها 

 خصائص النظام البيئي: الفرع الثالث

وبينه، ونذكر منها التي تبن  لنا طبيعة العلاقة التكاملية بن  البيئة ، روريةضيتمتع النظام البيئي بمجموعة من الخصائص ال
 : على النيو التالي

فالعلاقة القائمة بن  ، التي تتفاعل فيما بينها: النظام البيئي يشكل وحدة من مكونات البيئة الحية وغير الحية -أولا
  .(16)في أداء دورها في الحياة مرن، لتستمرهي علاقة تأثر وتأثير وفق نظام متوازن  هذه المكونات

طبقا للخصائص التي تتمتع ، التعامل مع مكونات البيئة كوحدة باملة إلىيؤدي  :يتمتع النظام البيئي بنهج شمولي -ثانيا
 .(17)بها

وذلك عند حدوث ، دون تدخل من البشر نفسه ذاتيا إصلاحعلى : حدود معينة إطار النظام البيئي في يعمل -لثاثا
خلل في  إحداث إلى تؤدي سواء كانت تنمية صناعية، زراعية، عمرانية أو سياحية، خلل فيه نتيجة للتنمية بـأبكالها المختلفة

 .(18)ن للموارد الطبيعية والموارد البشرية، وتدهور للبيئة بمفهومها الشاملوما يترتب عليها من فقدا، المنظومة الشاملة له

عدد الكائنات الحية التي تعيش في نظام بيئي معن  والعلاقات التي  بذلك: يقصد يتميز النظام البيئي بالتعقيد -رابعا
ازداد  هذا النظام وازن  فكلما ازداد تعقيدبالاستقرار والت االبعض، بحيث تشكل العلاقات نظاما متكاملا متميز  ببعضهاتربطها 
ة ما، بحد العوامل الأساسية في سلامته هي تعقيده، ومثال ذلك أن انقراض مجموعة من الكائنات الحية أو تدهور غاوأتوازنه، 
 .(19)زيادة تدهور الحياة فيه إلىتخفيف درجة تعقيد النظام وبالتالي يؤدي  إلىيؤدي 

والتوزيع المكاني  والظواهر  لتوزيع المناظر الطبيعية في النهج الجغرافي :ئي أن يجد لنفسه مكانايمكن للنظام البي -خامسا
 .(20)للكائنات الحية

،  فمثلا الأماكن الرطبة تمثل نظاما بيئيا بما فيه من عناصر بيئية :البيئة منبثقة من مفهوم النظام البيئي -سادسا
كالبيئة الهوائية ،  ، أما البيئة فتمثل الأماكن الرطبة جديد بينها لتستمر الدورة البيئية منالتي تتفاعل فيما  والنباتات تكالحيوانا

 .(21)الخوالبيئة البيرية...
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وية المتراكمة ضتتيول المواد الع ، إذحيث يستعمل النظام البيئي فضلاته ماديا: امغلق االنظام البيئي نظام يعتبر -سابعا
 إزالةيؤدي إذ طة قابلة للامتصاص من قبل النباتات، كذلك بالنسبة لفضلات الأسماك في البير، في التربة وينتج عنها مواد بسي

 التقليل من خصوبتها   إلىالبقايا من التربة 

التنبؤ  النظام وبإمكانهبسلامة هذا  امرتبط الإنسانبقاء  :يتميز النظام البيئي بأنه نظام هش وقوي في آن واحد -ثامنا
 ئية التي يمكن أن تصيبه، مع أن بعض الحوادث فجائية كالزلازل بحيث لا يمكن تجنبها، ومع أن علم البيئة حديثعن الحوادث البي

 .(22)التنبؤ عن الحوادث البيئية كإمكانيةالقوانن  الهامة   استنتاج مجموعة من إلىبالتوصل  للإنسانأنه يسمح  ، إلانسبيا

 أقسام النظام البيئي: الفرع الرابع

وهي مجسدة في أربع مجموعات من العناصر ، قسام التي يتكون منها النظام البيئي الوجه الحقيقي لمكونات البيئةتشكل الأ
  من حيث الخصائص والوظائف وهي:، المتباينة

يطلق عليها مجموعة ، وتتميز بأنها ذاتية التغذية، تشمل الكائنات الحية النباتية مجموعة العناصر الحية المنتجة: -أولا
طاقة وبعض الومصدر ، الماء، ثاني أكسيد الكربون الأملاح المعدنية إلىتاج يحهذا النوع و  (23)المنتجات لأنها تصنع غذائها بنفسها

 .(24)المعادن لتبقى حية

أي تلك الكائنات التي تتغذى مبابرة على ، الكائنات الحية غير ذاتية التغذية تتضمن الكائنات المستهلكة: -ثانيا
بالاعتماد على مصدر  أخرى وتصنفويقصد بها الحيوانات بشكل خاص، وكذا الكائنات التي تتغذى على كائنات النباتات 

 :إلىغذائها التسلسلي 

                   تتغذى مبابرة على النباتات  كائنات مستهلكة أولية:  -1
                                                                 تتغذى على كائنات مستهلكة للنباتات    كائنات مستهلكة ثانوية:  -2
                                                                ثانوية تتغذى على كائنات مستهلكة  كائنات مستهلكة عليا:  -3
  . (25)هي الكائنات المستهلكة للنباتات والليوم كالإنسان القوارض: -4

المحي ، من جاهزا بل تأخذه ، ت تتضمن جميع الأنواع التي ليست لها القدرة على صناعة غذائها بنفسهافهذه الكائنا
من وهناك  ،هذه الأنواع قد تتغذى مبابرة على النباتات وتسمى بآكلات الأعشاب أو تتغذى على الليوم وتسمى باللواحمف

 .(26)ثنن  معا وتسمى قوارضالإ الكائنات من تتغذى على

وبالتالي لا يمكن اعتبارها ذاتية التغذية، كما أنها لا ، هي كائنات لا تصنع غذائها كائنات حية محللة )المحللات(:  -ثالثا
ولكنها تقوم بتيليل ، تتغذى على مواد عضوية تنتجها الكائنات ذاتية التغذية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها كائنات حية مستهلكة

فهي تقوم بتيليل المواد العضوية إلى مواد ، (27) ية التيلل الذاتي  حتى تتيصل على الطاقة اللازمةالكائنات الحية بعد انتهاء عمل
 .(28)وتتضمن البكتيريا والفطريات ،يسهل امتصاصها
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ة كما تسمى بمجموع     تتضمن الماء والهواء وحرارة الشم  وضوئها والتربة والصخور غير الحية: مجموعة العناصر -رابعا
  .(29)الثوابتأو  الأساس

والتي تمتاز بخلوها من مظاهر الحياة، أي ما يسمى بالبيئة ، فهي تتضمن المركبات الأساسية من البيئة غير الحية أو العضوية
                                                   ومن أهم مكوناتها نجد:  ، وتضاف إليها المصادر الخارجية كالطاقة الشمسية، الفيزيائية

 إلخ والرياح... والرطوبةعناصر المناخ من الحرارة  -أ 

المركبات الكيميائية اللازمة  العناصر الكيميائية كالأوكسجن ، ثاني أكسيد الكربون، مغذيات نباتية وغيرها من –ب 
في حياة الكائنات الحية، ثر ؤ هي عبارة عن مجموعة من العوامل غير حية التي ت ،بعبارة أخرى فالمكونات غير الحيةو  (30) لليياة

وهي تشمل العوامل الحيوية، عوامل التربة،  ،وجودها، كما تحدد نوعية العلاقات بن  الكائنات الحية نوتتيدد نوعيتها وأماك
   .(31)العوامل المائية

 تعتبرو ، لمختلفةوجميعها تدخل بصورة أو بأخرى في عمليات التوازن البيئي ا، فهذه العناصر تشكل الجزء الطبيعي غير الحي
 . (32) الإنتاجعاملا هاما بالنسبة لعناصر 

 ظاهرة توازن النظام البيئي: المطلب الثاني

في الأنظمة البيئية الموجودة في الغلاف الجوي، بمعنى أن يكون هناك  من الضروري لاستمرار الحياة أن يكون هناك اتزانا
، داخلة للطاقة داخل هذه النظم البيئية، أو حتى داخل أي نظام بيئي محددتوازن في الدورات الغذائية الأساسية والمسالك المت

بن  الإنتاج و الاستهلاك والتيلل، ولكي يتيقق هذا لابد من أن يكون هناك تعادل بن  مستوى   مابحيث يكون هناك توازنا
العناصر الغذائية والمخرجات إلى   لماءكالطاقة الشمسية وأكسيد الكربون والأوكسجن  وا،   المدخلات الآتية من الوس  المحي 

، (33)والعناصر الغذائية والطاقة الحرارية المفقودة في عملية التنف   والأكسجن  والماء ،مثل ثاني أكسيد الكربون، الوس  المحي  
 وهذا ما سوف يتبن  معنا على النيو التالي: 

 تعريف ظاهرة توازن النظام البيئي: الفرع الأول

على أن لكل مخلوق دوره الذي يستفيد منه لنفسه ويخدم به  النظرة الإسلامية في تفسير نظرية التوازن البيئيلقد اعتمدت 
ياـقْسِمُونا راحْماةا رابِكا نَاْنُ  :﴿أاهُمْ قوله تعالى ، منهاعلى النصوص القرآنية الموضية والمؤكدة لذلك تستندهي و غيره من الآخرين، 
نـاهُمْ ماعِيشا  حْماةُ رابِكا خايْرُ مماا تـاهُمْ فِي الحاْيااةِ الْدُنْـياا وا رافاـعْناا باـعْضاهُمْ فاـوْقا باـعْضِ داراجااتِ ليِـاتاخِذا باـعْضُهُمْ باـعْضاا سُخْريااا وارا قاسامْناا باـيـْ

 . (34)يجاْماعُونْ ﴾

تكفل لها هذه  معينة بحيثأوجد الله هذه البيئة بمعطيات ومكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص  فقد
فتوازن البيئة هو  ،الأرض وجه هذه المكونات والخصائص سبل ملائمة الحياة للبشر وباقي الكائنات الحية التي تشاركه الحياة على

،  عناصر البيئة أو مكونات البيئة الطبيعية على حالها : >> بقاءعنيفالتوازن البيئي ي، إذن من صنع وإعجاز الله سبيانه وتعالى
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سوف  الله سبيانه وتعالى دون تغيير جوهري يذكر، فإذا حدث أي تغير جوهري في أي عنصر من عناصر البيئة هاقكما خل
 . (35)<< اضطراب توازنها إلىيؤدي حتما 

<<، وكذا بقاء دون تبدل القدرة البيئة الطبيعية على  :>>نظام التوازن البيئي أو ما يسمى بتوازن الطبيعة بأنه تم تعريف
يشكل  بمعنى أن كل نوع في النظم البيئية الطبيعية  <<اتزان في السكان والإخصاب الكامل مقابل المقاومة البيئية :>>على أنه

ولكي يستمر النظام البيئي خلال فترة زمنية طويلة لابد وأن يبقى تجمع كل نوع ثابتا في العدد والتوزيع الجغرافي، ، مجموعة متكاثرة
استمرارية قدرة البيئة الطبيعية على إعادة  يعتبر التوازن البيئي سر، معدل التكاثر مع معدل الوفياتويتيقق ذلك عندما يتساوى 

 .(36)على سطح الأرض دون مخاطر الحياة

بحيث يمثل كل كائن بيئي حلقة مهمة في السلسلة موزونة، كل الكائنات الموجودة في البيئة خلقها الله عزوجل بمقادير ف
التفاعل بن  مكونات البيئة ، و (37)وهي الحفاظ على البيئة واستمرارها، أجل غاية ايكولوجية أرادها الله في البيئةالبيئية، وهذا من 
كالحرارة   اختلال جراء تغيرات بعض الظروف الطبيعية أي لم ينشأ  تؤدي في النهاية إلى احتفاظ البيئة بتوازنها ما عملية مستمرة

أو نتيجة لتدخل الإنسان بطريقة مبابرة في تغير الظروف ، أو نتيجة تغير الظروف الحيويةالمرتفعة جدا والأمطار الغزيرة، 
 .(38)البيئية

حيث يرجع التوازن  <<قدرة هذه الطبيعة على البقاء دون تبدل  :>>فالتوازن البيئي يعرف على أنه من جانب آخر
 .لما كان متوازناتعدد مكوناته وتعقدها، فكلما ازداد التعقد البيئي، ك إلىالبيئي 

 عوامل ظاهرة توازن النظام البيئي: الفرع الثاني

                                                                     عوامل نذكر منها:   عدة  لهذا التوازن

                                                               يعني استمرار تواجد البيئة بالمظهر الذي خلقت عليه.  البقاء: -أولا
                             يعني أن يكون استعمال الموارد المتجددة في حدود قدرتها على التجدد. التجدد: –ثانيا
                                                                                            يفوق قدرتها على استعادة توازنها.   اجسيم يقصد به عدم تغير معالم البيئة لأن تغيرها يعني خللا الاستقرار: -ثالثا
 .(39)لتوازن البيئة، حيث تبقى نقية قادرة على استيعاب كافة المخلفات التي تلقى فيها امهم عاملا النقاء: -رابعا

ن علم الضب  ذو أهمية تطبيقية إلذا ف، ل ما تفعل مكوناتهافتعد الأنظمة البيئية قادرة على إدامة نفسها وعلى تنظيمها مث
ة بدلا من التوازن ييات الصناعلآلتهديم السيطرة الطبيعية أو يحاول التعويض با إلىخاصة وأن الإنسان يميل دائما ، في عالم البيئة

  . (40)في حالة متوازنةالطبيعي، وهو التعبير الذي ينطبق على ميل الأنظمة الإحيائية لمقاومة التغير وتبقى 

جميع مقومات الحياة، هذا ما  يشمل رون إلى البيئة باعتبارها مجالا حيويا ونظاما متكاملاظمن جهتهم علماء الأحياء ين
، خاصة إذا كان الإنسان يستغل موارد البيئة وما تحتويه بأسلوب منطقي وعقلاني،  أن مسار البيئة يسير بنهج طبيعي منظميعني

                                                             :البيث القانوني فيرون أن التوازن البيئي لا يقوم إلا من خلال عمليتن  جوهريتن  هماأما رجال 
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ى  يفة في الحياة والمصدر الأصلي للطاقة علظفانسياب الطاقة هي الوقود اللازم لأداء أي و  ،انسياب الطاقة والدورة الغذائية -
 عمليات التي تقوم بها النباتات لل ، حيث لها دورا حيويا بالنسبةالتي تتدخل في النظام البيئي الحي الشم  هيكوكب الأرض 

لذا يجب دورانها في النظام البيئي واستعمالها بطرق ، عناصر المكونات الحية تتواجد بكميات محدودةفالغذائية  ةأما بالنسبة للدور  -
 .(41)لحياةمتكررة كي تستمر ا

 مقومات ظاهرة توازن النظام البيئي: الفرع الثالث

نهج متوازن، ولهذا التوازن  وفقتسير في بكل نظام  وحدة متوازنة بما تحتويه من عناصر حيوانية ونباتية عبارة عنالبيئة إن 
  د له توازنه الطبيعي وهي:يلتع ،عدة مظاهر ومقومات يعتمد عليها تحت ضغ  التغيرات المحيطة

  ع الطبيعي عند تحسن الظروفضالو  إلىهي القدرة على امتصاص التغير ومن ثم البقاء والعودة  المرونة البيئية: -أولا

من مكونات  رر ممكن، وتنتج هذه المقاومةضهي قدرة النظام البيئي على مقاومة التغير بأقل المقاومة البيئية:  -ثانيا
فيستطيع نظام الغابات مثلا  وبطاقة مخزنة تساعد على البقاء،، المقاوم بقدرة حيوية عاليةحيث يمتاز النظام ، النظام البيئي نفسه

  .(42)المنخفضة وكذا درجات الحرارة ،أن يقاوم درجات الحرارة المرتفعة

  الثاني:المبحث 
 النظام البيئي توازن اختلالظاهرة 

اختفاء بعض الكائنات  إلىحيث يؤدي ، ظروف الطبيعيةيتعرض توازن النظام البيئي في أغلب الأحيان إلى خلل يصيب ال
حتى تسترجع البيئة توازن  ركائنات أخرى مما ينجم عنه اختلال في التوازن، والذي يأخذ فترة زمنية قد تطول أو تقص  وظهور ،الحية

طبيعية للبيئة في العصور اختفاء الزواحف الكبرى نتيجة لاختلاف الظروف الهو نظامها البيئي من جديد، وخير دليل على ذلك 
 .(43)حيث اختلت البيئة ثم عادت إلى حالة التوازن في إطار الظروف الجديدة، الوسطى وأدى إلى انقراضها

 النظام البيئي توازن أساب اختلال: المطلب الأول

نسان المبابر في البيئة ويعتبر تدخل الإإن الأسباب التي كانت ولا تزال وراء اختلال توازن النظام البيئي كثيرة ومتنوعة، 
المعالم الطبيعية من تجفيف للبييرات وبناء السدود، اقتلاع الغابات وردم المستنقعات  فتغيير ،سببا رئيسيا في اختلال التوازن البيئي

كلها ،  لأسمدةالاحتراق، فضلات الإنسان السائلة والصلبة والغازية، بالإضافة إلى استخدام المبيدات وا مصادر، و واستخراج المعادن
  .(44)عوامل تؤدي بالضرورة إلى اختلال التوازن البيئي

 : الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية الفرع الأول

وذلك يعني أن الجن  م 2006أكتوبر  09في  الأحمر يكولوجيما يذكر في هذا المجال أن العالم قد تجاوز الخ  الإ
حيث تجاوز الاستهلاك ، " بيوم الدين البيئي" وزا فيها موارده البيئية، ويسمىسوف يعيش ما تبقى من السنة فترة متجا البشري
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مقرها لندن أن البشرية  والتي يسنب" نيو ايكونوميك  فاوند قد أعلنت مؤسسة الأبحاثلو  ،للموارد قدرة الأرض على تعويضها
 . (45)م2006يكولوجي خلال سنة الإ الاعتدالتجاوزت حد 

البيئة استنزاف عناصرها مما يؤدي إلى القضاء نهائيا على موارد البيئة وثرواتها، سواء الثروات  كما يعد من أبرز مخاطر
الحيوانية أو الثروات النباتية أو المائية أو الأرضية من معادن ومصادر الطاقة وغيرها، وهو مظهر خطير من مظاهر إتلاف عناصر 

دول تقضي بقتل الطيور الكاسرة واصطيادها بشكوى من الفلاحن  البيئة، ولعل من عوامل ذلك صدور قوانن  في بعض ال
، وهو ما ساهم في (46)لإتلاف مزارعهم، إلا أن الأمر قد انعك  سلبا وأدى إلى انقراض هذا النوع من الطيور في فترة وجيزة

 اختلال توازن النظام البيئي في جانبه الحيواني. 

يترتب  طبيعية خاصة تلك الموارد غير المتجددة، كالوقود الأحفوري الذييضاف إلى ذلك الاستعمال المفرط للموارد ال
على استخراجه، واستعماله انطلاق كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون التي تطرح في الجو  فتغير من تركيبه، وهو ما 

السبب  18لم في النصف الثاني من القرن  يؤدي إلى وجود تذبذب المناخ باستمرار، كما تعتبر الثورة الصناعية التي بهدها العا
، والذي يعد %35الرئيسي في استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، هذا ما نتج عنه ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 

  . (47)كل سنة  %4من أكثر الغازات احتفاظا لليرارة، هذه النسبة في تزايد مستمر بما يقدر بــ 

  ير الظروف الطبيعيةتغ الفرع الثاني:

والفيضانات، الجفاف، ارتفاع وانخفاض درجة  تصيروتكمن هذه الظروف في ال، اختلال التوازن تغير الظروف إلىيؤدي 
، كما أن تغير الظروف الطبيعية يؤدي إلى اختفاء كائنات حية وظهور كائنات أخرى مكانها مما ينجر عليه اختلال حرارة الأرض

لغازي مثلا في المدن والمناطق الصناعية كثيرا ما يتشكل به سيب سوداء وأخرى صفراء، وسيب سامة كانت التوازن، فالغلاف ا
 .(48)السبب الرئيسي في موت العديد من الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان

 : تفاقم ظاهرة التلوث البيئيالفرع الثالث

د حظيت بالدراسات والاهتمام، لأن آثارها الضارة  التلوث مشكلة بيئية برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، وق
شملت الإنسان نفسه وممتلكاته، كما أدت إلى الإخلال بالمحي  البيئي والأنظمة البيئية، يوصف التلوث على أنه الوريث الذي حل 

ه المشكلة الوحيدة للبيئة محل المجاعات والأوبئة  حيث طغى على كل قضايا البيئة وارتب  بكل حديث عنها حتى ساد الاعتقاد بأن
وفي مكافيته يستقيم الحال، إذ امتد أذاه إلى كل مجالات الحياة  المادية والصيية والنفسية والاجتماعية وأدى إلى حالة تعرف 

 .(49)بالتمزق البيئي، جعلت الإنسان يعيش في دوامة من القلق  والاضطراب

التلوث الذي قد يبدو بأنه يؤثر في جزء واحد فق  من البيئة سوف كما أن الأنظمة البيئية ترتب  مع بعضها البعض، و   
يؤثر حتما في بقية أجزائها، فالدخان قد يبدو تأثيره على الغلاف الجوي فق ، لكن في مقدور الأمطار أن تطرد بعض مكوناته 

 .(50)الضارة وتسقطها على الأرض أو المجاري المائية
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الطبيعية في الماضي قادرة على استيعاب الملوثات، سواء في الماء، التربة أو الهواء، من جانب آخر فقد كانت النظم البيئية 
أو عديمة التيلل، أما في الوقت الراهن فقد أصبيت  وذلك لقلة تركيز هذه الملوثات وعدم وجود مواد صعبة غريبة عن البيئة،

هذه النظم البيئية الطبيعية غير قادرة على استيعاب الملوثات والتخلص منها، نظرا لزيادة تركيز هذه الملوثات ودخول مواد غريبة 
 . (51)صعبة التيلل

والغازات، الحرارة الضوضاء وغيرها بكميات فالتلوث البيئي من منظور علمي هو إنتاج مواد ملوثة مثل المركبات الكيماوية 
 .(52)أكبر مما تسمح به النظم الفيزيائية البيئية

حدوث تغير وخلل في الحركة التوافقية التي تتم بن  مجموعة العناصر المكونة للنظام  التلوث من الناحية التقنية يعني:
ك في هذا النظام بأحجام وأنواع تفوق القدرة التقنية الذاتية الإيكولوجي، ينتج هذا الخلل جراء تدخل نفايات الإنتاج والاستهلا

للنظام على استيعابها، خاصة إذا كانت مواد سامة أو معقدة يصعب التعامل معها، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بالحركة 
 . (53)التوافقية بن  عناصره، وما يصاحب ذلك من أخطار تهدد وتضر بالأحياء وغير الأحياء

 د يأخذ التلوث عدة أبكال:كما ق

يقصد به ذلك التلوث المعقول الذي لا تكاد تخلو منه منطقة من مناطق العالم، ولا يشكل أي  كالتلوث المقبول: -1
أخطار واضية على البيئة أو على الإنسان، من ذلك مثلا الأكياس البلاستيكية والمعلبات  التي ترميها بعض المصانع بعد 

فهذا النوع من المخلفات قابل للتيلل، وتراكمه يفقد البيئة جمالها، إضافة إلى مخلفات المنشآت التي تم بناؤها استخدام محتواها، 
 .(54)أو هدمها...الخ

هذا النوع من التلوث يمثل مرحلة متقدمة تتعدى فيها كمية ونوع الملوثات خ  الأمان البيئي الحرج، التلوث الخطير:  -2
سلبي على العناصر الطبيعية والبشرية بكل أبكالها، تبرز درجة الخطورة بشكل واضح في الدول الصناعية،  فهذه الملوثات لها تأثير

حيث تنتشر الملوثات الصناعية على نطاق واسع  والتي تنجم عن المنتجات الحديثة والنشاط التعديني، استخدام الطاقة 
مشكلة التلوث البيئي، الشواهد العالمية كثيرة عن الكوارث البيئية  ومصادرها، وما بابه ذلك من الأنشطة التي تساهم في تفاقم

، إذ يخل بالتوازن الطبيعي مما يستلزم التدخل الفوري للعمل على التقليل من (55)التي تمثل نماذج مؤسفة لدرجة التلوث الخطير
 .(56)حدته ومتابعته بشكل دائم للنزول بمستويات تركيزه إلى الحد الآمن

فهذا التلوث القاتل تتعدى فيه درجات الخطورة كل حد خطر لتصل إلى درجات القتل والدمار  المدمر:التلوث  -3
 .(58)، ويحتاج النظام الإيكولوجي عدة سنوات لإعادة اتزانه بواسطة تدخل العنصر البشري وبتكاليف اقتصادية باهظة(57)للأحياء

  م البيئيالناجمة عن اختلال توازن النظا الآثار: المطلب الثاني

يؤدي الإخلال بالنظام البيئي إلى المساس بالوظائف الطبيعية لمختلف عناصر النظام البيئي، حيث تنقطع سلسلة 
العلاقات التفاعلية بن  الكائنات الحية والجامدة مما يصعب معه التيكم في مختلف العلاقات الفيزيائية، والتجدد التلقائي لعناصر 

 ا الضرر، على هذا النيو سوف نتناول أهم الآثار في هذا الشأن: النظام البيئي التي يصيبه
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 القضاء على بعض الكائنات الحية: الفرع الأول

، غير أن الإخلال بالتوازن في لإمداد الكائنات الأخرى بالغذاء الحفاظ على التنوع الوراثي للكائنات الحية أمر ضروري إن
صاحبة لظاهرة الاحتباس الحراري قد كان له أثرا بالغا على توقيت تكاثر العديد من أنواع النظام البيئي جراء التغيرات المناخية الم

الحيوانات والنباتات من خلال التأثير على موسم هجرة الحيوانات وطول الموسم الزراعي ، والجدير بالذكر أنه تم إزالة الكثير من 
الحيوانات كالبرمائيات مثلا قد بهدت أسرع تدهور في حقها  الغابات جراء تعرضها لليرائق والقطع الجائر، كما أن بعض

 .(59)وتواجه أكبر مخاطر الانقراض خاصة ما يحدث في أمريكا

كما تجدر الإبارة إلى أـن الكائنات الحية النباتية والحيوانية تتبادل سبل التعايش فيما بينها، حيث يعتمد كل منها في 
يوان تتيول بقاياه إلى مواد بسيطة يتغذى عليها النبات ثم يتخذ الإنسان والنبات غذائه على الآخر، فمثلا عندما يموت ح

أو القضاء  توبعض الحشرات والحيوانات هذا النبات غذاءا له، وهكذا تبنى السلسلة الغذائية وتستمر، إلا أن فناء بعض الحيوانا
 وبالتالي هلاك الإنسان والنبات والحيوان معا.  (60)على أنواع من النباتات قد يؤدي إلى الإخلال بهذه السلسلة الغذائية

من جهة أخرى يؤدي تغير كمية بعض المواد الموجودة في الطبيعة، كزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن المصانع 
ص حجم مثلا ونقص كمية الأكسجن  في الجو بمقدار معن ، يعد ذلك تلوثا ضارا بالكائنات الحية، يحدث هذا بسبب تقل

الغابات وضعف دورها في استبدال غاز الأكسجن  بغاز ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التمثيل الضوئي، كما أن ارتفاع درجة 
حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي، مما ينتج زيادة في كميات مياه المحيطات والبيار، وقد يصل الأمر إلى 

 .(61)غرق مدن بأكملها

 إدخال عناصر غريبة عن النظام البيئي: الفرع الثاني

يؤدي التغير في الظروف المحيطة ببيئة معينة إلى حدوث تغير في الشكل العام لها، كما هو الحال بالنسبة لاستعمال 
ويتدخل في تغيير كما يؤثر تلوث التربة عموما على وضعيتها ويغيرها، ويمتد إلى باطن الأرض    (62)في التربة المبيدات الحشرية

تشكيلة عناصرها الطبيعية، فكل الملوثات سواء كانت معدنية أو مشعة تعيق الاستعمال الطبيعي للأرض وتمنعها من العطاء 
  .(63)والتجدد

من جهة أخرى فالدلائل التي من خلالها نستدل بتلوث المياه تتعدد، كالطعم غير المستساغ للشرب نمو الطيالب المائية، 
ئح غريبة، تناقص عدد الأسماك، مشاهدة النفايات الصلبة وبقع الزيت والبترول العائمة علة سطح الماء، وهي عناصر صدور روا

 .(64)غريبة عن النظام البيئي

 زيادة غير طبيعية لعنصر من عناصر النظام البيئي: الفرع الثالث

 . (65)الأنهاركتدفق الفضلات بكثرة في مجاري   ،تحدث هذه الزيادة جراء إمداد خارجي
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كما أن تلوث المياه السطيية وهي مشكلة بيولوجية، حيث يؤدي إلقاء النفايات في مجاري المياه إلى التغيير في التركيب 
، ومنه (66)الكيميائي والعضوي لها، خاصة إذا ما احتوت الفضلات على الملوثات الناتجة عن الصناعات الكيميائية والدباغة...الخ

ي قدرته على التجدد التلقائي وعلى القيام بعملية تحليل المخلفات بطريقة طبيعية، وبالتالي أصبح المجال المائي لا يفقد الوس  المائ
 .(67)يستطيع المحافظة على طبيعته وتوازنه نظرا لاحتوائه كل أنواع الملوثات أكثر من غيره من العناصر البيئية الأخرى كالهواء والتربة

بة أن تضاف إلى مكوناتها مواد غريبة عنها، أو أن تزيد بها نسبة تركيز الأملاح عن الحد المعتاد، أيضا ينجم عن تلوث التر 
 .(68)ومن أهم ملوثات التربة الغبار الذري الناتج عن التفجيرات النووية مخلفات المجاري وفضلات المصانع

زراعة ما نجم عنه  المساهمة في تلويثها، إضافة ولا بك أن الفلاحة العصرية أدت إلى إدخال التقنيات الحديثة في مجال ال
إلى عمليات دفن وتخزين النفايات في التربة، سواء ما تعلق منها بالنفايات الصلبة، أو تلك الناجمة عن المعادن الثقيلة، وكل ما 

  .(69)يستخدمه الإنسان في نشاطاته الصناعية، حيث تساهم مخلفات الصناعة بشكل فعال في تلويث التربة

هذا التوازن هو الذي يضمن بقاء  ،لى من خلال توازن الكائنات البيئية الحية وغير الحيةجمظاهر التوازن البيئي تتف إذن
ة وأن يتصدى لكل الأخطار يالبيئ تهتحقيق ذلك لابد من قيام كل عنصر بيئي بوظيفى تأتي ، حتىلامتهاسالبيئة واستمرارها و 
  . (70)المهددة لهذا التوازن

 : تمةالخا
نخلص من خلال ما تقدم تحليله ودراسته من معلومات حول ظاهرة اختلال توازن النظام البيئي إلى أن البيئة لا تعرف أي 
استقرار من دون الحفاظ على سلامة العلاقة الطبيعية بن  مختلف الكائنات الحية وغير الحية والتي يقوم عليها النظام البيئي ، وهي 

علم قائما بأن كل من هذه الكائنات تقوم مهامها المنوطة لها وعلى وجه من النظام ، غير أن ما يلاحظ أساس وجوده خاصة وال
عموما هو زعزعة استقرار النظام البيئي جراء التدخل السلبي للإنسان في تغيير البيئة وتسخير الكائنات لخدمة مصالحه، وهو ما 

 ددة في كل زمان ومكان من المعمورة، وعليه يمكن صياغة المقترحات التالية:يعد انتهاكا فضيعا في حق البيئة التي  أصبيت مه

 ضرورة الوعي الاجتماعي البيئي حتى يحافظ النظام البيئي على استقراره الطبيعي، لذا لابد من تربية النشأ تربية بيئية. -1
 له من جزاءات مادية ومعنوية.لابد من الصرامة في تطبيق النص القانوني المتعلق بحماية البيئة بما يحم -2
 تكثيف الحملات التيسيسية الخاصة بضرورة المحافظة على البيئة.  -3
 تفعيل النصوص القانونية الخاصة بحماية الثروات الطبيعية الحية منها والجامدة.  -4
بتشجيع التكنولوجيا النظيفة  لابد من اتخاذ كافة سبل نظافة المحي  من طرف المتعاملن  الاقتصادين  والأفراد العادين  -5
  والآمنة.  
 

 :المراجعقائمة 

 :/ المؤلفات باللغة العربية1
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  ملخص:
ين كفاصل ب  -من الثابت تاريخياً أن فكرة الحد الدولي بمفهومها المعاصر لم تظهر طفرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل زمنية حتى أتخذ الحد الدولي 

 مفهومه وخصائصه المعروفة لنا حاليا.  -سيادات الدول المتجاورة 
ية ووود فقد تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية والذي لم يكن في بداية نشأته يعني ما يحمله المفهوم المعاصر له، حتى أضحت أهميته توازي أهم

 الدولة ذاتها.
 ع مراحل تطور مفهوم الحدود السياسية الدولية.هذا ما وعلنا نهتم في هذه الورقة البحثية بتتب

 التخوم، الثغور، الحدود السياسية، الحدود الجمركية، الحدود الإدارية، خط الهدنة، خط وقف إطلاق النار.: يةالكلمات المفتاح
Abstract: 
It is historically clear that the idea of international reduction in its contemporary concept did not 

show a single breakthrough, but went through several stages of time to take the international limit - 

as a separation between the sovereignty of neighboring countries - the concept and characteristics 

known to us now. 

The concept of international political borders, which was not at the beginning of its development, 

has evolved into what the contemporary concept holds, so that its importance becomes as important 

as the existence of the State itself. 

This is why we are interested in this paper to follow the stages of development of the concept of 

international political borders. 

Keywords: borders, gaps, political borders, customs borders, administrative borders, armistice line, 

cease-fire line. 
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 مقدمة: 

ة بين أقاليم الدول المتجاورة بصورتها الحالية في مرحلة واحدة، بل مرت بعدة مراحل سبقت لم تظهر الحدود السياسية الدولي    
 نشوء الدولة بمفهومها الحديث.

والواقع أن الحدود لم تتأكد إلا بعد أن أصبح للتجمعات البشرية كامل شخصيتها السياسية، كما أن خط الحدود لم يظهر إلا     
حت الحدود بمثابة الخط الذي وقفت دونه مقدرة الدولة في الامتداد اقتصادياً، وكذلك بمثابة الخط مع التفكير القومي عندما أصب

 .1الذي يَشعر الناس ضمنه بأنهم وزء من مجموعة، أو وحدة قومية بالأمان

علاقات بين الدول وقد كان لنشأة الدولة الحديثة بعناصرها الأساسية من شعب وإقليم وسلطة سياسية من ناحية، وتداخل ال     
وسهولة الاتصال فيما بينها من ناحية أخرى أثره في اهتمام الدول بضرورة التوصل إلى التحديد الدقيق و الكامل للحيز المكاني 

 الذي يحق لكل منها أن تمارس عليه سيادتها.

لسياسية الدولية، فالمنادين بكيان الدولة والواقع انه ليس هناك إجماع بين الباحثين حول بداية ظهور وتداول مفهوم الحدود ا     
وسيادتها الإقليمية يروعونه إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، بينما يروعه البعض الآخر إلى القرن الخامس عشر مع محاولة 

ية بمقتضى خط ، التي أفرغت في معاهدة " تورد سيل" لتحديد مناطق النفوذ الاسبانية والبرتغال1493الاسكندر السادس سنة 
 .2يبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي

من هنا تبرز أهمية البحث كونه يحاول التعريف بالحدود السياسية الدولية من منظور القانون الدولي المعاصر من خلال البحث     
 أن نلاقيها في معرض ذلك.في نشأتها والتعريف بها، فضلا عن البحث في المفاهيم المقاربة لها والصعوبات التي يمكن 

في  وسنحاولاستناداً إلى ما تقدم نطرح الإشكالية التالية: ما هي المفاهيم المرتبطة بووود وتطور الحدود السياسية الدولية؟،     
 :هذه الورقة البحثية الإوابة عن هذه الإشكالية بتقسم موضوع البحث إلى النقاط التالية

 ياسية الدوليةالتطور التاريخي للحدود الس -
 تعريف الحدود السياسية الدولية  -
 خصائص الحدود السياسية الدولية -
  تمييز الحدود السياسية الدولية عن غيرها من أنواع الحدود.  -

 أولا: التطور التاريخي للحدود السياسية الدولية

دة، بل مرت بعدة مراحل زمنية حتى أتخذ الحد من الثابت تاريخيا أن فكرة الحد الدولي بمفهومها المعاصر لم تظهر طفرة واح
 .3مفهومه وخصائصه المعروفة لنا حاليا -كفاصل بين سيادات الدول المتجاورة   -الدولي 
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 السياسية الدولية من منظور القانون الدولي المعاصرمفهوم الحدود 

 

 عقوني محمدد/  و الرزاقحسن عبد د/

وتتبع مراحل تطور الحدود الدولية يوضح لنا أن فكرة ووود حد يفصل بين إقليمي دولتين متجاورتين لم تتبلور في صورتها 
  4صور الوسطى، وظهور الدولة ككيان قانوني يشكل الإقليم أحد أركانه الأساسية.الحالية إلا في نهاية الع

ففي العصور القديمة كانت الحياة القبلية والبدائية هي المسيطرة على شعوب تلك الفترة، ولم تكن هناك رابطة إقليمية تربط 
مة في منطقة وغرافية معينة. وكانت حياة التنقل والترحال هذه الجماعات بإقليم معين لعدم معرفتهم لحياة الاستقرار والإقامة الدائ

الدائم بحثاً عن الماء والمرعى هي المسيطرة على هذه التجمعات البشرية. ومن ثم فإنها لم تكن تعرف فكرة الحدود الفاصلة بشكلها 
غيرها من الحواوز الطبيعية التي كانت  الحالي، بل اكتفت بووود بعض الحواوز الطبيعية كسلاسل الجبال، والأنهار، والبحيرات، أو

  5تتعرض له من تعديات من قبل غيرها من الجماعات والقبائل المجاورة.  يمكن أنتجد فيها خير وسيلة لحمايتها ضد ما 

وبعد تزايد عدد السكان وظهور الجماعات البشرية المعتمدة على الصيد والزراعة، بدأت فكرة الارتباط بين الجماعة 
ة والإقليم الذي تقيم عليه في الظهور، وتوارت رابطة الدم والقرابة التي كانت تشكل الأساس الذي يؤلف بين أفراد هذه البشري

  6الجماعات من قبل، أمام رابطة الإقليم التي أصبحت تشكل العامل الرئيسي الذي يجمع بين أفراد الجماعة الواحدة.

منها إلى البحث عما يميزها عن غيرها من خلال الحواوز الطبيعية التي ترتب على استقرار هذه الجماعات أن سعت كل 
في ترك بعض المناطق الجغرافية دون  -أحيانا  -تفصل بينها وبين غيرها من الجماعات المجاورة، وقد تمثلت هذه الفواصل 

لفواصل تتلاءم مع الإمكانيات الفنية استغلال، وأحيانًا أخرى تكفلت السلاسل الجبلية والأنهار بهذه المهمة، وقد كانت هذه ا
 المتواضعة لهذه الجماعات في مجال المسح الجغرافي، والتي لم تكن تمكنها من التحديد الدقيق لأقاليمها المشتركة.

أضف إلى هذا أن هذه الفواصل كانت تحقق الغرض الذي كانت تسعى هذه الجماعات إلى تحقيقه، وهو كونها تشكل 
 از من قبل الجماعات المجاورة وبالتالي تشكيلها إحدى وسائل الحماية لهذه الجماعات. حواوز صعبة الاوتي

ومن صور الحدود التي تقام لمواوهة غزوات الجماعات المعادية السور الذي وضعه الصينيون والذي كان يحيط ويحمي 
حدودهم على أساس الأنهار ) نهر الراين ونهر ويفصل الإمبراطورية عن أقاليم الدول المجاورة، وكذلك فعل الرومان حيث عينوا 

 7الدانوب(، التي رأوا فيها أنها تشكل معلما طبيعيا صالحا لتشكيل خط حدود فاصل بين الإمبراطورية الرومانية وغيرها.

القرن وقد كان لنشأة الدولة القومية في أوروبا، والتي واءت بفعل التطورات الاقتصادية والسياسية والدينية في أواخر 
السادس عشر، أثره في ظهور أهمية الإقليم باعتباره احد العناصر الأساسية لقيام الدولة ككيان يلزم لوووده توافر عناصره المادية 
من شعب وإقليم وحكومة، وظهور فكرة السيادة التي تمارسها الدولة على إقليمها وحلولها محل فكرة الملكية الخاصة التي كان 

 أو الإمبراطور على الإقليم بمشتملاته من سكان ومتتلكات وثروات طبيعية، إلى أن أصبح الإقليم يشكل الحيز يتمتع بها الأمير
المكاني الذي تمارس عليه الدولة مظاهر سيادتها، وبالتالي ظهرت الحاوة إلى التحديد الدقيق لحدود هذه الأقاليم، حتى لا يكون 

 8ة أو الدول المجاورة لها.هناك تعد من وانب دولة على سيادة الدول
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هذا، وقد أدى التطور الهائل في وسائل الاتصال و الانتقال بين الدول، وتطور أساليب الحرب وظهور الأسلحة الحديثة 
  -مناطق الحدود -التي لا تحول دون استخدامها الموانع الطبيعية، أن تقلص الدور الدفاعي أو الأمني الذي كانت تقوم به الفواصل

 9لعصور القديمة.في ا

ومع ازدياد عدد السكان، وتطور الوسائل التكنولووية التي ساعدت على استكشاف واستغلال ما في باطن الأرض من 
ثروات طبيعية زادت أهمية الإقليم، وازدادت أهمية تحديده على ووه الدقة وأخذت مناطق الحدود تضيق شيئا فشيئا على اعتبار أن 

أصبح أمراً متعذراً وغير مفيد للدولة، لذلك تحولت مناطق الحدود إلى خطوط  أحددود لا تخضع لملكية ترك مناطق خالية على الح
 10تفصل بين بلدين متجاورين.

لذلك كان من الطبيعي أن تتوارى تدريجيا فكرة المناطق الحدودية أمام الحدود الخطية، وأصبحت الحدود في صورتها الأخيرة 
 اخرى.لسياسية، وان اختلف بالطبع موعد ظهورها من قارة إلى هي الشكل السائد للحدود ا

  ثانيا: تعريف الحدود السياسية الدولية
 نتناول التعريف اللغوي للحدود السياسية الدولية، ثم التعريف الاصطلاحي

 / التعريف اللغوي: 01

. والحد هو: الفصل 11يء طرفه ومنتهاهتشير قواميس اللغة العربية إلى أن الحد لغة هو: الحاوز بين الشيئين ومن كل ش
. "Boundary". يقابل الحد باللغة الإنجليزية: 12بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ولئلا يتعدى أحدهما على الآخر

  13 وريث شرعي للتخم الذي كان يفصل بين الكيانات السياسية القديمة)الإمبراطوريات(. والحد

. يقابل التخم باللغة الإنجليزية: 14أرض، يقال فلان على تخم من الأرض، والجمع تخوم والتخم لغة منتهى كل قرية أو  
"Frontier" . 

كان التخم في الماضي عبارة عن مساحة شريطية ضيقة قد تصل إلى عدة كيلومترات وفقا لطبيعة المنطقة، سهلية زراعية أو 
تجاور. في حين تفيد الحدود معنى النهاية، ولم يكن حراس التخوم أو وبلية أو صحراوية أو نهرا أو مضيقا، والتخوم تفيد معنى ال

من النادر يرون بعضهم بعضا. وكانت التخوم تدعى عند العرب بالثغور وخاصة في المناطق التي يكثر عبور الأفراد من الدولة إلى 
 15.وبالعكسالدولة المجاورة 

  .العربية أمر طبيعيلذلك فان الجمع بين التخوم والحدود في قواميس اللغة 

 / التعريف الفقهي: 02
بداية من المفيد الإشارة إلى انه لا يمكن الفصل بين مسألة الحدود في القانون الدولي العام عن مسألة الإقليم، وذلك لأن 

لذي هو الأساس فكرة الإقليم مرتبطة بفكرة الحدود، وكل مساس بالحدود يكون في غالب الأحيان سبباً في تغيير إقليم الدولة ا
 المادي للسيادة الدولية المستمدة من القانون الدولي العام.
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 وتبعا لذلك، تعددت تعاريف فقهاء القانون الدولي للحدود بتعدد المداخل التي اعتمدوا عليها.    

يم الحدود بأنها:" الخطوط الوهمية على سطح الأرض التي تفصل إقل "Oppenheim"فقد عرف الأستاذ أوبنهايم 
 . 16دولة عن إقليم دولة أخرى"

. أما 17بأنها:" الخط الذي يعين النطاق الذي تستطيع أن تمارس فيه الدولة سيادتها" "Admi"وعرفها الاستاذ أدمي
فقد عرفوا الحدود الدولية بأنها:" الخط القانوني الذي يعين  "،Sur"وسير  "Cambacau"وكومباكو  Thierry""تيري 

. أما عبد القادر المخادمي فيعرفها بأنها: "خط وهمي يفصل بين قطعتين من الأرض 18ه عن إقليم دولة أخرى"نطاق الإقليم ويميز 
 19إحداهما عن الأخرى، وهذا الخط يحدد الحيز المخصص لممارسة الاختصاصات الحكومية للدولة ".

كمرادف لكملة كثيراً ما تستخدم    "Boundary "- "Limites"هذا، وقد لاحظ بعض الشراح أن كلمة 
"frontier -Frontiers ،" فكلمة 20في حين أن هناك فرقا بينهما في المعنى ،"Boundary" يجب أن تستعمل

يجب أن تستخدم للإشارة إلى مساحة من الأرض أو منطقة لم يوضع عليها بعد  "Frontier"للإشارة إلى خط، بينما كلمة 
 21ترك فيها.خط الحدود الذي يفصل بين أقاليم الدول التي تش

"يفرق الأنجلوسكسونيون بين التخوم الدولية بقوله:وقد تعرض إلى هذه المسالة الأستاذ "محمد طلعت الغنيمي" 
"Boundaries" وبين الثغور"Fronties" فالتخم أو الحد الدولي هو الخط الذي يحدد المدى الذي يمتد إليه إقليم ،

 .22رض تترك حاوزا بين إقليمينالدولة، أما الثغر فهو منطقة أو مساحة من الأ

،أما اليوم فإن الفواصل التي تفصل بين الدول هي 23ولقد كانت الثغور الصورة الغالبة على الحدود قبل قيام الدولة الحديثة
 تخوم، ويطلق عليها الفقه العربي عادة لفظ "حدود"، ولذلك نجد أن معاهدات التخوم لم تظهر إلا مع نهاية القرن السابع عشر.

ومتا سبق نستطيع القول بأن الحدود الدولية في القانون الدولي المعاصر هي: "الخطوط الاتفاقية التي تفصل بين الأقاليم 
المتجاورة أو المتقابلة في فترة زمنية معينة، فالحد الفاصل بين دولتين متجاورتين أو أكثر، يشكل الخط الذي عنده تنتهي سيادة 

رى، كما أن هذا الخط هو دائما ذو طبيعة اتفاقية حيث يتم إقامته وتعديله عن طريق الاتفاق المتبادل دولة وتبدأ سيادة دولة أخ
 بين الأطراف المعنية". 

ونظرا لأن إقليم الدولة في مفهومه الواسع أصبح يمتد لأعلى إلى مالا نهاية في العلو وللأسفل إلى ما نهاية في العمق، فإن 
ووي، تين يمتد إلى أعلى وإلى أسفل ليحدد سلطات الدول المعنية على ما يعلو إقليميا من هواء خط الحدود الفاصل بين دول

 ما يوود في باطن هذا الإقليم. وعلى

 ثالثا: خصائص الحدود السياسية الدولية

 تتميز الحدود السياسية الدولية بعدة خصائص نووزها فيما يلي: 
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 / الطبيعة الخطية للحدود الدولية: 01
آنفا الحد السياسي بمفهومه المعاصر عبارة عن خط تقوم الدول المعنية بالاشتراك فيما بينها بتعيينه وترسيمه،  أشرنا كما

 الإقليمية.لتحدد على ووه الدقة الإطار الإقليمي الذي يمكن لكل منها أن تمارس في داخله سيادتها 

فيما يتعلق بأعمال المسح الجغرافي وإعداد الخرائط، فإن تعيينه وبما أن خط الحدود يشكل مرحلة متقدمة من الناحية الفنية 
غالبا ما يرد في اتفاقيات أو بروتوكولات حدودية، ويتم ترسيمه أو تخطيطه على الطبيعة عن طريق إقامة العلامات الحدودية أو 

 غيرها من الشواهد المتعارف عليها في مثل هذه الحالات. 

 د الدولية: / الطبيعة الاتفاقية للحدو 02
تعد الخاصية الرضائية أو الإرادية للحدود الدولية واحدة من أهم الخصائص المميزة لها في المفهوم المعاصر. فإذا كان الحد 
الدولي هو ذلك الخط الذي يحدد المجال الإقليمي الذي تمارس عليه الدول المتجاورة اختصاصاتها الإقليمية، إذ يجب أن يتم تعيين 

  أو تخطيطه من خلال الاتفاق والتفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية.الحد الدولي

حتى لا تكون هذه  أخرى،ومن ثم فإنه لا يحق لدولة ما أن تقوم منفردة بتعيين أو تعديل حدودها المشتركة مع دولة 
تفاقية للحدود الدولية فان القضاء الدولي الحدود محل منازعة من الدولة أو الدول المجاورة. ولئن أشار الفقه الدولي إلى الخاصية الا

 24قد أكدها في مناسبات عديدة.

والخاصية الاتفاقية للحدود الدولية تشمل الحدود البرية والحدود البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، 
 .1982ر لسنة ( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحا15،74،83وهذا ما نصت عليه المواد )

 / خاصية الثبات: 03
واحدة من أهم الخصائص أو المتطلبات التي يجب توافرها في الحدود الدولية  -بدورها  -تشكل خاصية الثبات والنهائية       

بناءً على حتى يمكن أن تضطلع بوظائفها، وتعني هذه الخاصية أنه طالما تم تعيين هذه الحدود وترسيمها باتفاق الأطراف المعنية، و 
أسس قانونية سليمة ووب تمتعها بقدر من الثبات والاستقرار بما يجعلها بمنأى عن التعديل عن طريق استخدام القوة أو التهديد 
بها، أو بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف المعنية. ولئن واء التأكيد على هذه الخاصية في العديد من المعاهدات الحدودية التي 

ية أطرافها إلى التوصل إلى تحديد نهائي وثابت لحدودها المشتركة فان القضاء الدولي قد أكدها في منازعات وضحت اتجاه ن
 25حدودية عديدة.

 رابعا: تمييز الحدود السياسية الدولية عن غيرها من أنواع الحدود 

 / الحدود السياسية والحدود الإدارية: 01
لتي تفصل بين السيادات الإقليمية للدول المتجاورة، بحيث تبدأ عندها إذا كانت الحدود السياسية هي تلك الخطوط ا

سيادة دولة وتنتهي سيادة دولة أخرى، فان الحدود الإدارية تعني الفواصل بين الوحدات الإدارية داخل الدولة الواحدة، والتي يمكن 
 26ة والدولة أو الدول المجاورة لها.مع الحدود السياسية الفاصلة بين هذه الدول -في بعض أوزاء منها -أن تندمج 



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2019( شهر: ديسمبر سنة: 02( العدد: )03لد: )المج

 

72 

 السياسية الدولية من منظور القانون الدولي المعاصرمفهوم الحدود 

 

 عقوني محمدد/  و الرزاقحسن عبد د/

أي أن معيار التفرقة بين هذين النوعين، يتمثل في الوضع القانوني للوحدتين السياسيتين اللتين يفصل بينهما الحد أو 
 .27الفاصل محل الاعتبار، وكذلك الهدف أو الوظيفة التي يقوم بها هذا الحد

كمبدأ حاكم   "L'uto passidetis" يقها لمبدأ لكل ما في حوزتهمثال الحالة الأولى، ظهور الدولة الجديدة وتطب
لعلاقاتها عشية حصولها على الاستقلال، حيث نتج على ذلك تحول الفواصل التي كانت تفصل بين التقسيمات الإدارية داخل 

ارت إليه دائرة محكمة العدل الدولية مناطق النفوذ في أمريكا اللاتينية وإفريقيا إلى حدود دولية بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا ما أش
ما في حوزته"، أدى إلى تحويل الفواصل الإدارية إلى حدود  مبدأ لكلفي نزاع الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، بقولها: " إن تطبيق 

 دولية بالمعنى الدقيق، 

ة، كما هو الحال في تفكك كما يمكن أن تتحقق نفس الظاهرة في حالة تفكك إحدى الدول الاتحادية إلى دول مستقل
الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي، وعلى العكس من ذلك يمكن أن تتحول الحدود الدولية إلى فواصل إدارية في حالة دخول 

، حيث تتحول الحدود الإدارية إلى حدود أو فواصل إدارية بين كونفدراليمجموعة من الدول المتجاورة في اتحاد فيديرالي أو  
 يات المكونة لهذا الاتحاد.الولا

، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون اختلاف 28والأصل أن تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية
بينهما. ويبدو ذلك واضحا في حالة تنازل دولة ما لإحدى الدول المجاورة لها عن إدارة بعض من أوزاء إقليمها، إذ بمووب هذا 

على حقوق السيادة  -بالطبع -وم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطتها الإدارية على هذه الأوزاء، دون أن يؤثر ذلك التنازل تق
 الإقليمية التابعة للدولة المتنازلة على هذا الجزء.

 / الحدود السياسية والحدود الجمركية: 02

كن أن تجتازها صادرات وواردات الدولة المعنية، إلا طبقا تتمثل الحدود الجمركية في الخطوط التي تحددها الدولة بحيث لا يم
 29للإوراءات واللوائح الجمركية التي تضعها الدولة لهذا الغرض.

والقاعدة هي تطابق الحدود الجمركية للدولة مع حدودها السياسية، إلا أنه في بعض الحالات قد تضيق الحدود الجمركية 
. أو حالة تنازل هذه 30حالة تطبيق الدولة لنظام المناطق الحرة على بعض أوزاء إقليمهاللدولة عن حدودها السياسية، كما في 

من وضع  1815للدولة المجاورة لها، ومثال ذلك ما تم الاتفاق عليه في  -الناحية الجمركية -الدولة عن تبعية وزء من إقليمها 
الفرنسي داخل الإطار الجمركي لسويسرا وخارج الإقليم الجمركي لفرنسا. ومن ثم فإنه على الرغم  "gex"المناطق الحرة في إقليم 

للسيادة الفرنسية ومن ثم فإن  -من كافة الجوانب الأخرى-من تبعية هذا الإقليم من الناحية الجمركية لسويسرا فإنه ظل خاضعا 
 ، والعكس بالنسبة لسويسرا.الحدود الجمركية لفرنسا كانت أضيق من حدودها السياسية

وبناء على ما تقدم فإنه سواء اتسع نطاق الحدود الجمركية أم ضاق عن نطاق الحدود السياسية للدولة، فإنه ليس لذلك 
تأثير ما على الحدود السياسية من وظائف، أو على ما تتمتع به الدولة الأصلية من حق السيادة الإقليمية على المناطق الخاضعة 

 لدولة أخرى. -لناحية الجمركية من ا -
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والحدود السياسية الدولية في كون  31ويظهر الخلاف بين الحدود الجمركية، أو كما يطلق عليها البعض الحدود الاقتصادية
الأولى تعتبر خط من المكاتب ومن نقاط التفتيش الذي لا تسمح الدولة خلاله باوتياز البضائع والأموال والأشخاص بالدخول 

وج إلى إقليمها إلا وفقا للتشريعات والنظم التي تضعها، فهي إذا تحمل مفهوما منفصلا عن الحدود الدولية، لأن الجانب والخر 
الأساسي منها هو مكاتب ونقاط المراقبة )نقاط جمركية( لاوتياز البضائع والأموال دخولًا وخروواً من وإلى أقاليم الدول، وتطبيق 

 عها الدولة لمرور الأموال والبضائع بما فيها دفع الرسوم التي يفرضها عليها القانون. الإوراءات الجمركية التي تض

ويحمل مفهوم تلك الحدود فكرة نظام المناطق الحرة الذي تأخذ بعض الدول به ضمن بعض أوزاء إقليمها، حيث تعفى 
 اوتيازها للحدود الدولية للدولة. فيها البضائع والأموال ضمن هذه المناطق كلها أو بعضها من الخضوع للرسوم عند

كما يحمل فكرة الاتحادات الجمركية التي تلغى فيها الفواصل الجمركية بين الدول الأعضاء، مع بقاء الحدود الدولية على 
 حالها ومن أمثلتها الاتحاد الأوروبي واتحاد مجلس التعاون الخليجي.

 / الحدود السياسية وخط الهدنة ووقف إطلاق النار:03

. 32خط الهدنة هو خط مؤقت يتفق عليه الطرفان المتحاربان ليكون فاصلا بين قواتهما المتحاربة خلال فترة وقف القتال
أما الهدنة فيقصد بها وقف القتال بين القوتين المتحاربتين لفترة معينة مع بقاء حالة الحرب قائمة بينهما. والهدنة عمل عسكري 

 يزها عن وقف إطلاق النار.نفس الوقت وهذا ما يم وسياسي في

 33ووفقا للممارسة الدولية وللقوانين التقليدية فإن لحدود الهدنة الخصائص الآتية:

 بينهم.قيامها على اتفاق بين الدول المتحاربة لوقف القتال  -1

بين الأطراف، استهداف الاتفاقيات بشأن حدود الهدنة وقف العمليات الحربية مع الإبقاء على حالة الحرب القائمة  -2
 وقد تنشأ منطقة أو مناطق منزوعة السلاح تفصل هذه المناطق بين القوات المتحاربة لمنع وقوع الحوادث والاشتباكات بينهما.

 أنها ذات طابع مؤقت فلا يمكن التمسك بها في المستقبل باعتبارها حدودا دولية دائمة بين دولتين متجاورتين. -3

إلى حدود دولية ولا يمكن أن تتطابق معها إلا إذا ارتأت ذلك الدول المعنية، على عكس  أنها لا تتحول مع الزمن -4
 الحدود الإدارية التي يمكن أن تتحول بإرادة الأطراف إلى حدود سياسية.

 وبناءً على ما تقدم فإنه سواء طالت مدة ووود خطوط الهدنة أم قصرت لا يكون لها تأثير على حقوق السيادة التي تتمتع
 القائمة.بها كل دولة من الدولتين المتحاربتين، والتي تحدد طبقا لحدودها السياسية 

وتختلف خطوط الحدود السياسية كذلك عن خط وقف إطلاق النار، حيث أن خط وقف إطلاق النار هو الخط الفاصل 
كأحد التدابير المؤقتة التي يكون للمجلس من مجلس الأمن   -عادة-بين الأطراف المتحاربة فترة وقف القتال، بناء على قرار يقدر 

 34الدوليين. والأمناتخاذها حالة وقوع ما يهدد السلم 
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ويختلف خط إطلاق النار عن خط الهدنة، فبينما يدخل هذا الأخير في مجال التنظيم الدولي ضمن اتفاقية لاهاي الرابعة 
( من 40والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه وفقا للمادة )، وفي التدابير التي يتخذها مجلس الأمن لحفظ السلام 1907لعام 

( أيضا التي 40ميثاق الأمم المتحدة. يدخل خط وقف إطلاق النار ضمن التدابير المؤقتة التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للمادة )
ين الخطين إلى كون خط وقف إطلاق تقرر أن هذه التدابير لا تخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم، ويعزى هذا الاختلاف ب

النار يمثل خطا وهميا يفصل بين مواقع قوات الأطراف المتحاربة خلال فترة زمنية قصيرة، بمعنى أنه يمثل إوراء عسكري بحت، بينما 
ل يجب يمثل خط الهدنة حدا فاصلا بين القوات المتحاربة أي أنه في حالة استمرار الحرب لأي سبب كان في بعض مناطق القتا

 35إعادة الحال إلى مكان عليه.

 1973أكتوبر 22بوقف إطلاق النار في  338قرار مجلس الأمن رقم  -خط وقف إطلاق النار-ومن الأمثلة على ذلك 
 339بين مصر وإسرائيل، والصادر بناءً على مشروع مقدم من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والذي تم تأكيده بالقرار رقم 

وبر من نفس السنة، وقد طلب مجلس الأمن في قراره الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ بعض التدابير لإرسال في أكت
مراقبي الأمم المتحدة فورا للإشراف على مراعاة وقف إطلاق النار مستخدما لهذا الغرض أفراد الأمم المتحدة المووودين في الشرق 

 36الأوسط.

لنار هو إوراء ذو طبيعة عسكرية بحت تمتد آثاره إلى وقف العمليات العسكرية لفترة محددة، ومن ثم وعليه فوقف إطلاق ا
  الإقليمية.فإنه لا يكون له أي تأثير على النطاق الذي تمارس عليه الدول المعنية سيادتها 

 

 : الخاتمة

الحالي ظهرت بظهور الدولة الحديثة واكتمال  من خلال هذه الورقة البحثية نخلص إلى أن الحدود السياسية الدولية بشكلها
عناصرها من شعب وإقليم وسيادة، وذلك في القرن السادس عشر، أما قبل ذلك فكانت عبارة عن مناطق نفوذ لقبائل ومجتمعات 

 ولم ترق إلى مستوى التعريف القانوني الذي نعرفه اليوم.

السياسية الدولية هي: "الخطوط الاتفاقية التي تفصل بين الأقاليم هذا، وقد اتفق الفقه والقضاء الدوليين على أن الحدود 
المتجاورة أو المتقابلة في فترة زمنية معينة، فالحد الفاصل بين دولتين متجاورتين أو أكثر، يشكل الخط الذي عنده تنتهي سيادة 

تم إقامته وتعديله عن طريق الاتفاق المتبادل دولة وتبدأ سيادة دولة أخرى، كما أن هذا الخط هو دائما ذو طبيعة اتفاقية حيث ي
 بين الأطراف المعنية".  

 

 والمراجع:قائمة المصادر 

 أولا: قائمة المصادر
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